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 الاعلان

ات تعويض ضحايا الجرائم الارهابية  اليأعلن بأن رسالتي الماجستير بعنوان    ،سردار يحيى عبدالعزيز  أنا  

ولقد   ،الاستاذ المساعد الدكتورة تافكه عباس توفيق   وتوجيهات  إشراف تحت  كانت  ،الاليات الجماعية انموذجا  

أعددتها بنفسي تماما ، وكل اقتباس كان مقيدا  بموجب الالتزامات والقواعد المتبعة في كتابة الرسالة في معهد  

العلوم الاجتماعية. أؤكد بأنني أسمح بوجود النسخ الورقية والإلكترونية لرسالتي في محفوظات معهد العلوم  

م  الرسالة هي  الشرق الأدنى. هذه  الخاص، وأتحمل مسؤولية كل الادعاءات  الاجتماعية بجامعة  ن عملي 

والأفكار والتعليقات والاقتراحات والنصوص المترجمة في هذه الرسالة هي مسؤولية المؤلف. معهد العلوم  

الاجتماعية الذي أنتمي إليه ليس له أي تبعية أو مسؤولية علمية تحت أي ظرف من الظروف، جميع مسؤوليات  

 ورة تخصني كمؤلف. المصنفات المنشورة المنش 

 

 

  .المحتوى الكامل لرسالتي يمكن الوصول اليها من أي مكان 

  .رسالتي يمكن الوصول اليها فقط من جامعة الشرق الأدنى 

 ( إذا لم أتقدم بطلب للحصول على  2لا يمكن أن تكون رسالتي قابلة للوصول اليها لمدة عامين .)

 الكامل لرسالتي مسموح الوصول اليها من أي مكان. فسيكون المحتوى    الفترة، الامتداد في نهاية هذه  
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 شكر وتقدير 

الشكر والثناء للرب أولا على نعمة الصبر والقدرة على انجاز العمل، واتقدم بالشكر والتقدير الى استاذي  

تفضل بإشراف على هذه الرسالة، ولكل ما    الذياالاستاذ المساعد الدكتورة تافكه عباس توفيق  الفاضل  

قدمه لي من دعم وتوجيه وارشاد لإتمام هذا العمل على ما هو عليه فله أسمى عبارات الثناء والتقدير،  

كما اتقدم بالشكر والتقدير الى الأساتذة الاعزاء الذين لم يدخروا جهدا في مساندتنا لمواصلة الدراسة وكان  

واتقد  ذلك،  في  العون  دراسة  لهم  في  لي  الفرصة  لإتاحة  الادنى  الشرق  جامعة  الى  والتقدير  بالشكر  م 

الماجستير، كما اشكر الاخ كاوار موسى منسق القسم العربي على جهوده القيمة، كما اتقدم بالشكر والتقدير  

 الى كل من ساهم في متابعة عملي. 
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ÖZ 

Terör suçlarının mağdurlarını tazmin etmeye yönelik mekanizmalar, 

model olarak toplu mekanizmalar 

Bugün dünyada benzeri görülmemiş bir tırmanışa sahne olan ve kurbanları farklı yaş 

gruplarından sivillerin oluşturduğu terör saldırılarının faillerinin bilinmemesi ya da faili 

meçhul olması gibi pek çok nedenden dolayı failleri tarafından tazmin edilmesi 

gerekmektedir. öldürülmüştür, bu nedenle terör operasyonları sonucunda mağdurların 

uğradıkları zararları tazmin etmekle yükümlü olduğundan, tazminat konusunda birincil 

sorumluluk devlete aittir ve bu mektupta devletin sorumluluğuna işaret ettik. Entegre 

bir bölümde odaklandığımız ve Irak yasa koyucusunu yasalarda şart koşarak açıkça 

benimsemeye çağırdığımız toplu tazminat mekanizmalarını (sigorta ve garanti fonları) 

ele almanın yanı sıra tazminat ve miktarı için Bu mekanizmaların terör suçları 

mağdurlarının tazmininde çok önemli rol oynaması, mağdurun karşısında hemen failin 

yerine geçmesi ve bu başlı başına terör suçlarından etkilenenlerin tazmin edilmesinde 

önemli bir garanti teşkil etmektedir .    

 

 

 

 

Anahtar Kelimeler: Terör suçları, tazminat, dayanışma ve sigorta, mağdur ve kolektif 

mekanizmalar.
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ABSTRACT 

Mechanisms for compensating victims of terrorist crimes, collective 

mechanisms as a model 

Today, the world is witnessing an unparalleled escalation in terrorist 

operations, the victims of which are mostly civilians of different age groups. 

Compensation must be collected by the perpetrators of these crimes for 

many reasons, either because the perpetrator of these crimes is unknown 

or that he was killed, so the primary responsibility for compensation rests 

with the state, as it is obligated to compensate the victims for the damages 

incurred by them as a result of terrorist operations, and we have indicated 

in this letter To the issue of the state's responsibility for compensation and 

its amount, as well as addressing the collective mechanisms for 

compensation (insurance and guarantee funds), which we focused on in an 

integrated chapter, and which we call on the Iraqi legislator to adopt it 

explicitly by stipulating it in the laws because of the very important role of 

these mechanisms in compensation Victims of terrorist crimes, as they 

immediately replace the perpetrator in the face of the victim, and this in itself 

constitutes an important guarantee in ensuring compensation for those 

affected by terrorist crimes. 

 

 

 

 

Keywords: Terrorist crimes, compensation, solidarity and insurance, 

the victim and collective mechanisms. 
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 الملخص

 اليات تعويض ضحايا الجرائم الارهابية الاليات الجماعية انموذجا  

يشهد العالم اليوم تصعيدا  لا مثيل له في العمليات الارهابية والتي يذهب ضحيتها في الغالب المدنيين من  

ما شهده العراق في الفترة الاخيرة من عمليات ارهابية قام بها تنظيم داعش  مختلف الفئات العمرية ، ولعل  

وقبلها تنظيم القاعدة هو خير دليل على ذلك ، لذلك وفي ظل عدم وجود القدرة على استيفاء التعويض من  

  قبل مرتكبي هذه الجرائم لأسباب كثيرة اما لان مرتكب هذه الجرائم مجهول الهوية او انه قد قتل فأن 

المسؤولية الاساسية في التعويض تقع على عاتق الدولة حيث انها ملزمة بتعويض الضحايا عن الاضرار  

التي لحقت بهم من جراء العمليات الارهابية ، وقد اشرنا في هذه الرسالة الى موضوع مسؤولية الدولة  

(  تأمين وصناديق الضمان في التعويض ومقداره فضلا  عن التطرق على الاليات الجماعية في التعويض ) ال

والتي ركزنا عليها في فصل متكامل والتي ندعوا المشرع العراقي الى ضرورة اعتمادها بشكل صريح  

من خلال النص عليها في القوانين لما لهذه الاليات من دور مهم جدا  في تعويض ضحيا الجرائم الارهابية  

ة وهذا بحد ذاته يشكل ضمانة مهمة في ضمان  كونها تحل عاجة محل مرتكب الجريمة في مواجهة الضحي

 تعويض المتضررين من الجرائم الارهابية. 
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 قدمة م

 التعريف بموضوع الدراسة  

مما لاشك فيه ان العمليات الارهابية تشكل مصدر للعديد من الاضرار التي تلحق او تصيب المدنيين ازاء  

ذلك كان ولا بد من وجود اليات تعمل على تعويض الفئات التي تضررت من تلك العمليات ، والجهة المسؤولة  

ها وبحسب القواعد المتعارف عليها تتحمل نوعين من المسؤولية  عن التعويض دون شك هي الدولة بحد ذاتها لأن

 ) واجب المنع وواجب القمع ( والاخلال بهذه المسؤوليات يفرض عليها التعويض. 

 

 اهمية الدراسة  

لموضوع البحث اهمية كبيرة وهذه الاهمية نابعة عن كونه يتناول موضوع ) اليات تعويض ضحايا الجرائم  

الاليات الجماعية انموذجا  ( حيث ان الضرورة تقتضي التطرق الى المواضيع من هذا القبيل وذلك  الارهابية ،  

من اجل بيان الاليات المتاحة ومدى فعاليتها من جهة ،ولان هذا الموضوع يشكل حديثا  للساعة بالنظر لكثرة  

في ظل كثرة ضحايا هذه العمليات  العمليات الارهابية وتوسعها حتى اكتسبت طابعا  دوليا  ، لذلك من المهم و

 التطرق الى هذا الموضوع . 

 

 مبررات واسباب اختيار موضوع الدراسة  

 هناك العديد من الاسباب التي كانت وراء اختيار هذا الموضوع منها :  

ازدياد العمليات الارهابية وما ترتب عليها من ازدياد في عدد الضحايا الامر الذي يتطلب ابراز اليات   -1

 لتعويضهم عن الاضرار التي لحق بهم . 

 الرغبة في ابراز دور الاليات الجماعية في تعويض ضحايا العمليات الارهابية .  -2

 القصور الموجود في المعالجات المتاحة للتعويض عن العمليات الارهابية .  -3

نزح اليها  بصفتي رئيسا  لوحدة ادارية في قضاء الشيخان فقد عانيت من اثار العمليات الارهابية و  -4

النقص   التعامل  ذلك  تلمست من خلال  وقد  الاديان والمذاهب  كافة  الكثير من ضحايا الارهاب من 

 الكبير الموجود في مجال تعويض هؤلاء الضحايا .  

 الدراسات السابقة

قام الباحث بالاطلاع على جملة من الدراسات التي تناولت هذا الموضوع بالدراسة بقصد الاستفادة منها ومن  

 ابرز الدراسات في هذا السياق ما يلي :  



2 

 

محمد حسام لطفي ، الاحكام العامة التأمين دراسة مقارنة بين القانون المصري والفرنسي، الطبعة   .1

، حيث استعرض هذا الكتاب المبادئ العامة للجرائم  1990الثانية، القاهرة، دار النهضة العربية،  

 ين بشكل عام  وهو ما تم توظيفه في اطار دراستنا.  الارهابية ومن ثم قدم لمحة موجزة عن التام

النهضة   .2 دار  التعويض،  وانظمة  المسؤولية  انظمة  بين  الارهاب  الجميلي، ضحايا  عبدالواحد  محمد 

. وقد قدم الكتاب لمحة عن تعويض ضحايا العمليات الارهابية والمسؤولية عن الناجمة  2002العربية،  

 للتعويض.  عن تلك العمليات والانظمة المتاحة

اعتبارات   .3 الفردية و  المسؤولية  قواعد  بين  المتضررين  تعويض  محمد نصرالدين منصور، ضمان 

، وقد قدم الكتاب موجزة  2001التضامن الاجتماعي، الطبعة الاولى، دار النهضة العربية، القاهرة،  

عن ضمات تعويض المتضررين من خلال التطرق الى قواعد المسؤولية الفردية واعتبارات الضمان  

 لاجتماعي ) الاليات الجماعية (.  ا

 

 اشكالية الدراسة  

تكمن اشكالية الدراسة البحث في ابراز الجهود المبذولة في تعويض ضحايا العمليات الارهابية بقصد بيان  

مدى فعاليتها ، ناهيك عن بيان الدور الذي تمارسه الاليات الجماعية في هذا الصدد ، وذلك بقصد بيان اهم  

 ي تعتري هذا الموضوع واقتراح سبل معالجتها .  النواقص  الت

     تساؤلات الراسة  

 تدور مشكلة موضوع البحث حول ايجاد اجوبة مناسبة للتساؤلات التالية :  

 ما لمقصود بالجرائم الارهابية ومن هو الضحية في هذه الجرائم .  •

 ما هي الجهة التي تتحمل المسؤولية عن الجرائم الارهابية .  •

 ما المقصود بالتعويض الذي يترتب على الجرائم الارهابية وما انواعه وحدود تقديره .   •

ما المقصود بالأليات الجماعية للتعويض عن الجرائم الارهابية ، وما مدى فعاليتها في اطار التعويض   •

.   

 فرضية موضوع البحث 

الاليات   ان  مفادها  اساسية  نقطة  البحث من  الجرائم  تنطلق فرضية  تعويض ضحايا  في  التقليدية لا تسعف 

الارهابية لذلك فأن الضرورة تقتضي اعتماد الاليات الجماعية التي تمارس دورا  مهما  وفعالا  في هذا المجال  

 . 
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 منهجية الدراسة 

الصلة   ذات  القانونية  النصوص  تحليل  يعول على  الذي  التحليلي  المنهج  على  البحث  هذا  كتابة  في  اعتمدنا 

موضوع البحث فضلا  عن التطرق الى مضمون الاليات الجماعية وذلك بقصد ابراز مدى فعاليتها في تعويض  ب

الضحايا الارهابية وابراز جوانب النقص فيها محاولين في نهاية المطاف وضع بعض المقترحات التي من  

 شأنها ايجاد اليات اكثر جدوى لتعويض ضحايا العمليات الارهابية .  

   

 الدراسة   هيكلية 

تم تقسيم موضوع دراستنا على ثلاث فصول  حيث  تناولنا في الفصل الاول التعريف بالإرهاب وضحاياه .   

اما الفصل الثاني فقد تطرقنا من خلاله الى تعويض الضرار الناجمة عن الجرائم الارهابية ، والفصل الثالث  

 رهابية .  والاخير اشرنا فيه الى الاليات الجماعية لتعويض ضحايا الجرائم الا
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 الفصل الاول 

 التعريف بالإرهاب وضحاياه 

تجدر الاشـارة الى انه من الصـعوبة بمكان وضـع تعريف محدد لارهاب وذلك بسـبب تنوع صـوره من ناحية    

. وعليه  (1)وسـرعة التطور التي تطرأ على هذه الجريمة من حيث اسـاليب او طرق ارتكابها من جهة اخرى  

ــبب   ــع تعريف مانع وجامع لارهاب وذلك كما قلنا بسـ ــعوبة كبيرة في وضـ الطابع الديناميكي  فأن هناك صـ

، الا ان ذلـك لم يمنع العـديـد من الجهـات الفقهيـة والقـانونيـة من وضـــــع تعـاريف معينـة   المتغير لهـذه الظـاهرة

نشـير الى تعريف كلا  لارهاب فضـلا  عن ايراد تعاريف لضـحايا هذه الظاهرة ونحن في سـياق هذا الفصـل سـ

 وكما يلي :المفهومين ) الارهاب والضحية ( في مبحثين مستقلين 

 تعريف الارهاب  1.1 :

ــيء بيان تعريف الارهاب وهذا    ان البحث في اليات التعويض عن الجرائم الارهابية تتطلب وقل كل شـ

 ما دفعنا الى تخصيص هذا المبحث لتعريف الارهاب على الصعيد الفقهي والقانوني  : 

 : تعريف الارهاب في اللغة والاصطلاح الفقهي 1.1.1 

سنشر في هذا المطلب الى التعريف اللغوي لارهاب ومن ثم سنتطرق الى تعريف الارهاب في الاصطلاح  

الفقهي في الفرع الاول ، اما الفرع الثاني فقد خصصناه للتطرق الى تعريف الارهاب في التشريعات الوطنية  

 والاتفاقيات الدولية وكما يلي  :  

 لاصطلاح الفقهي تعريف الارهاب في اللغة وا 1.1.1.1 :

 سنشير في هذا الفرع الى تعريف الارهاب في اللغة والاصطلاح الفقهي وذلك في فقرتين مستقلتين وكما يلي:  

 اولا  : تعريف الارهاب في اللغة 

ة من كلميتي الارهـاب   ديمـ ة القـ ت القواميس العربيـ ث خلـ ة حيـ ة العربيـ ة في اللغـ ديثـ ة حـ د الارهـاب كلمـ يعـ

ابي، والارهـاب   اس والارهـ ان وبـث الرعـب والفزع بين النـ دم اطمئنـ ــاعـة عـ ة لمعنى الخوف وإشـــ من الرهبـ

والمجتمع لتحقيق اهداف معينة ، فقد جاء في لســان العرب لابن منظور في مادة )ره ب و رهبة واســترهب  

 
 
، الطبعة الاولى 1998, دار حوران للطباعة والنشرر، دمشر ، 1ثامر ابراهيم الجهماني، مفهوم الارهاب في القانون الدولي العا 1

 . 16ص
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ب  .وقد أقرت المجامع اللغوية كلمة الإرهاب باعتباره مصـطلحا  جديدا  وأسـاسـه ره (2)بمعنى اخافه وافزعه(  

 . (3)أي أخاف وكلمة إرهاب هي مصدر الفعل أرهب وهي بمعنى خوف 

 –وكلمـة )رهبـة( أتـت من اللغـة اللاتينيـة وبعـد ان ضـــــربـت جـذورهـا في لمـا مشـــــتقـات مثـل الارهـابي 

 . (4)الاعمال الارهابية وما الى ذلك واصبحت واسعة الانتشار كما نراه الان -الارهاب 

  

اموس   الرجوع الى قـ ال العنف التي La Rousseلاروس )وبـ ة اعمـ ه ))مجموعـ انـ ــه بـ د عرضـــ ( نجـ

ــتخدمه الحكومة(( ــلوب عنف تســ ــفورت( باللغة  (5)ترتكبها مجموعات ثورية أو أســ . وفي القاموس )الاكســ

بب خوفا  عظيما  وان الارهاب هو   الانجليزية وردت كلمة الارهاب أو الترهيب بمعنى ))شـخص أو شـيء بسـ

 . (6)أجل تحقيق اهداف سياسية وتهدف الى أجبار الحكومة لفعل شيء ما((استعمال العنف من 

ــتخدام المنتظم للرعب أو العنف غير المتوقع   ــعة البريطانية ورد تعريف الارهاب ))بأنه اسـ وفي الموسـ

. يتضـح من التعريفات اللغوية السـابقة انها  (7)ضـد الحكومات أو الجمهور والاشـخاص لتحقيق هدف سـياسـي((

تربط بين الارهاب وتحقيق أهداف ســياســية والســبب يرجع الى ان هذه التعريفات ارتبطت بالمراحل الاولى  

ية وحدها دون غيرها في عصـرنا الحالي  ياسـ لظهور مفهوم الارهاب حيث ان التركيز كان على الجوانب السـ

ــرا  على الج ــيها  لم يعد الارهاب مقتص ــية ومعارض ــياس ــلطة الس ــراع بين الس ــية أو على الص ــياس وانب الس

فالإرهاب باعتباره اخذ أشـكال اسـتخدام وسـائل العنف واثارة الرعب والفزع يمكن ان يوظف لتحقيق اهداف 

 
 
 .1237ص طبع,ابن منظور ،لسان العرب ،دار صادر ، بيروت، بدون سنة  عراج  2
محمد خورشررريد يوفي ، مسررراولية الاجارع عن يعويا ارررحا ا الارهاب )دراسرررة يحليلية مقارنة(، رسرررالة ماجسررر ير مقدمة الى   (2) 

 .26ص ، 2008كلية القانون والسياسة، جامعة صلاح الدين، اربيل، 

قانونية، الطبعة ال ال ة، اربيل، د.همداد مجيد علي المرزاني، الارهاب أركانه واسررررررررباعه وانواعه، منظمة طبع ونشررررررررر ال قافة ال (3) 
 .16،ص2013

 
انظر: قاموس لاروس، نقلًا عن سررررررررررامي جاد عادالرحمن واصررررررررررل، الارهاب الدولية في اطار القانون الدولي العام، منشرررررررررراع  (4(

 .44، ص2003المعارف الاسكندرية، 
 .78ع مان علي حسن ويسي، الارهاب الدولي ومظاهره القانونية والسياسية، مصدر ساب ، ص  ((6
 .16، ص1994قوط الاقنعة، مركز الأهرام لل رجمة والنشر، القاهرع، طبعة الاولى، ابراهيم نافع، كابوس الارهاب وس ((7
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سـياسـية كما قد يسـتخدم لأغراض ومأرب شـخصـية وذاتية ووسـيلة للابتزاز فجوهر يترك في خلق حالة من  

 . (8)بطريقة تمكن محدثها من فرض سيطرته لتحقيق هدف معينالرعب او الفزع 

  

 ثانيا : تعريف الارهاب في الاصطلاح الفقهي : 

يذهب الاتجاه الســــائد في الفقه القانوني الى تجنب اعطاء تعريف لارهاب حيث من الصــــعب وضــــع  

تجاهات السياسية والسائدة  تعريف جامع ومانع له و يرجع السبب ذلك الى اختلاف وجهات النظر الدولية والا

 . (9)في المجتمع فما يراه البعض عملا من الاعمال الارهابية يراه البعض الاخر عملا  فدائيا  وبطوليا  

 . (10)وذلك نشمل جميع الجرائم الارهابية لذا فان المعنى الاصطلاحي يقترب مع المعنى اللغوي لارهاب 

 لارهاب  جامعا    و مانعا   تعريفا   وضـع او ايجاد  سـبيل في حثيثة جهودا الفقهاء بذل الفقهي الصـعيد  على

 هذه تتوخى و.  (11)(عقائدية بواعث   تحفزها دوليا محرم عنف اســــتراتيجية  (بأنه البعض  عرفه حيث  ،

تراتيجية  القيام او معين لتحقيق الوصـول السـلطة مجتمع من خاصـة  شـريحة داخل مرعب  عنف احداث  الاسـ

 ام عنها نيابة و انفســهم أجل من يعملون العنف مقترفو كان اذا عما النظر بغض   مظلمة او لمطلب  بدعاية

 . (12)الدول من دولة عن نيابة

 القيموالهدف مع    الوسيلة حيث  من يتنافى  عمل كل بانه القول الى لارهاب  تعريفه في يذهب  من وهناك

 . (13)انواعه من نوع بأي لمن أ ل تهديدا ويتضمن الانسانية و الدينية

 
 
  . 46-45د. سامي جاد عادالرحمن واصل، مصدر ساب ، ص ((8
 . 17، ص2006د. صلاح الدين جمال الدين، ارهاب ركاب الطائرات، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية،  ((9

د. فااد عادالمنعم أحمد، الارهاب ويعويا اررررررررحا اه بين الشررررررررريعة والقوانين الوارررررررركية، المك بة المصرررررررررية الاسرررررررركندرية،  ((10
وطارق عادالعزيز حمدي، المسرررررررراولية الدولية الجنائية والمدنية عن جرائم الارهاب الدولي، دار   ا ضرررررررراً,، ينظر 14، ص2006

 . 8، ص2008الك ب القانونية، مصر، 
،  2014محمد بن عادالله العميري، موقف الاسررررررلام من الارهاب، الطبعة الاولى، الاكاد ميون للنشررررررر وال وزيع، الاردن،  د.  ((11

 .21ص
 . 48، ص1991د. محمد عزيز شكري، الارهاب الدولي، دراسة يحليلية نافذع، دار العلم للملايين، بيروت، لانان،  ((12
 -سرليمانية، اقليم كوردسر ان الدولي، الطبعة الاولى، دار سرردم للطباعة والنشرر، يوسرف محمد صردي ، الارهاب والصررال ال ((13

 . 26، ص2013العراق، 
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مجموعة، تعمل من اجل  أو فرد  من العنف  باسـتخدام التهديد  او اسـتخدام ( انه على الارهاب  عرف كما

ــد  او  جماعة عند  الخوف على باعثة تأثيرات  او هاجس خلق العمل  هذا من يراد  حيث  القائم، النظام ضـ

  السـياسـية المطالب  قبول على اجبار تلك الجماعة ويهدف المباشـرين، الضـحايا من  حجما اكبر تكون مقصـودة

 . (14) العمل( لمرتكبي

الا اننا سنكتف    لارهاب   الفقهاء  ذكرها   عدة تعاريف ثمة  فأنه  اعلاه  اوردناها  التي  التعاريف  عن  فضلا

  تحديدها بما يأتي:   يمكن الارهابي  العمل  عناصر  أن مفادها نتيجة  الى لنخلص  القدر بهذا

 .مألوف غير أو مشروع غير وجه على عنف باستخدام تهديد  او استخدام -1

 .ذاتها الدولة أو الافراد  من مجموعة او فرد  به يقوم -2

 ضد المجتمع بأسره.  او الافراد  من مجموعة او فرد  ضد  يوجه -3

 .الفزع و الرعب  من حالة خلق الى يهدف -4

 بالعمل الارهابي.  المستهدفين على بالتأثير يسمح معين نفسي تأثير خلق و ما رسالة بث  -5

 بقضــية ادنى صــله له يكون لا قد  الذي له المباشــر الهدف حدود  الارهابي العمل يتجاوز ما عادة -6

 .الارهاب 

ــامل لجميع انواع الجرائم الارهابية الا أنه  ــع تعريف عام شـ وعلى الرغم من عدم اتفاق الفقه على وضـ

يمكن ملاحظة بروز اتجاهين في الفقه حيث بتأدية الاول منها بضـرورة وصـنع تعريف الارهاب وتتمثل في 

ان ذا فـ ة، لـ انونيـ انون او في المؤتمرات القـ اء القـ ل فقهـ ة من قبـ اهـات الفرديـ ات التي طرحـت   الاتجـ كـل التعريفـ

ســواء كان ضــمن الجهود الفقهية أو التشــريعية تنص حتمن اطار هذا الاتجاه واما الاتجاه الثاني فانه يرفض 

ــطلح الارهاب يعاني من غموض كما يفترض الى درجة من التعيين حيث  تعريف الارهاب باعتبار ان مصــ

خرى كـــــــ )جانب التحرر الوطني( مثلا  فتصــل الى ممكن ان يختلط منها الجانب الاجرامي مع الجوانب الا

دائرة عـدم اليقين هـل هو أرهـاب ام ليس ارهـابـا  ولعـل ابرز مـا اســـــتنـد اليـه هـذا الاتجـاه يرجع الى انـه بتعـذر 

وجود تعريفات برئيه او مقنعة او مشــتركة وعدم البراءة يأتي من ان كل تعرف يحمل في ذاته اتهاما  لطرف 

 
 

( 14 )Grand word law ((political terrorism: theory، tactics and counter measures)) Cambridge 
university press Cambridge، New York،1982،p16. 
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أضـافة الى ان الارهاب هو مصـطلح أو مفهوم عسـير التفسـير ومتفاوت الفهم وكل  على حسـاب طرف آخر 

 . (15)من الاتجاهين دلالاته ومرارته

 . (16)ونستعرض من هنا بإيجاز بعض المحاولات الفقهية المتعددة من الفقهاء لوضع تعريف لارهاب 

حوب بالرعب أو الفزع بقصــــد (الى ان الارهاب هو )العمل الاجرامي المصــــSottilفقد ذهب الفقيه )

ألف من ثلاثـة عنـاصـــــر: فعـل Walterتحقيق محـدد( أمـا ولتر ) ة الرعـب تتـ ( فيرى ان الارهـاب )هو عمليـ

العنف أو التهديد باســتخدامه وردة الفعل العاطفية الناجمة عن اقصــى درجات خوف الضــحايا او الضــحايا  

عنف او التهديد باسـتخدامه والخوف الناتج عن ذلك( المحتملة او أحد التأثيرات التي تصـيب المجتمع بسـبب ال

ه خلق جو عـام من الخوف  ة يترتـب عليـ ايـ د )ان الارهـاب هو اســـــتخـدام التكتيكي للعنف الغـ د لانـ ويقول فريـ

 . (17)والزعر لدى القسم الاكبر من الشعب(

كل جناية او جنحة  ( فانه ينظر الى الارهاب وفقا  لمفهومين أحدهما الواســــع بانه )Saldanaأما الفقه )

أ عنها خطر  ير الفزع العام لما لها من طبيعة بنشـ ية او اجتماعية يتنج عن تنفيذها او التعبير عنها ما يشـ ياسـ سـ

عام( وبالنسـبة للمفهوم العنيق فان الارهاب يعني )الاعمال الاجرامية التي يكون هدفها الاسـاسـي نشـر الخوف 

 .(18)والرعب كعنصر مادي(

( بانه )فعل مســلح لتحقيق أهداف ســياســية فلســفية أو دينية(  Eric Davidالفقيه أرك ديفيد )كما عرفه  

العمل ارهابيا  حين قال بانطباقه فعد ( بشــكل أكثر شــمولية عن طريق أيجاد معيار  Helen Duffyوعرفه )

حة المحكمة )بانه سـلوك بشـكل في جزء منه جريمة ضـد الانسـانية على غرار الجرائم التي نصـت عليها لائ

 . (19)الجنائية الدولية(

 
 
 . 159، ص2004محمد شريف أحمد، يجديد الموقف الاسلامي في الفقه والفكر السياسي، دار الفكر دمش ،  ((15
ذا سروف نركز فق  على الجهود المسراولية  من الصرعب الوو  في ما يناوله الايجاهات في ييييد ورفا يعريف الارهاب ل ((16

  الدراسة.يعريف الارهاب عما ينسجم مع خطة 
 . 93-92نقلُا عن د.ع مان علي ويسي، الارهاب الدولي، مصدر ساب ، ص ((17
،  2006القاهرع، الطلال نقلًا عن د. أحمد ابراهيم مصررطفى سررليمان، الارهاب والجريمة المنظمة يقويم سررال المواجهة، دار   ((18

 .9ص
 . 93نقلًا عن د.ع مان علي ويسي، مصدر ساب ، ص ((19
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كما يعرف الاســتاذ ويلكســون الرهاب بأنه )نتائج العنف المتطرف الذي يرتكب من أجل الوصــول الى 

 .(20)أهداف سياسية معنية يضحي من أجلها كافة المعتقدات الانسانية والاخلاقية(

اذ نبيل حلمي يعرفه بأنه )الاســتخدام  أما على صــعيد الفقه العربية فقد تعددت تعريفات الارهاب فالأســت

ــد فرد او جماعة او دولة ينتج عنه رعب  ــطة مجموعة او دولة ضـ ــروع للعنف والتهديد به بواسـ غير المشـ

 . (21)يعرض للخطر ارواح بشرية(

ــي ايا   ــياس ــكري فقد عرف الارهاب بانه )عمل عنيف وراءه دافع س ــتاذ الدكتور محمد عزيز ش أما الاس

ة وهو انـت وســـــيلـ اس لتحقيق هـدف   كـ ة من الرعـب والهلع في قطـاع معين من النـ الـ مخطط بحيـث يخلف حـ

ر دعاية لمطلب   ي او النشـ ياسـ ه ام بالنيابة عن مجموعة تمثل  أو ظلامة  سـ ه بنفسـ واء كان الفاعل يعمل لنفسـ سـ

يتعدى  نسـبة دولة ام بالنيابة عن دولة منغمسـة بصـورة مباشـرة او غير مباشـرة في العمل المرتكب شـريطة ان  

العمل الموصــوف حدود دولة واحد الى دولة اخرى وســواء ارتكب العمل الموصــوف في زمن الســلم ام في 

 . (22)زمن النزاع المسلح(

كـذلـك يقترح الـدكتور أدونيس العكرة تعريفـا  لارهـاب الســـــيـاســـــي بـاعتبـاره )نزاع عنيف يرمي الفـاعـل 

طة الرهبة الناجمة عن العنف الى  يطرته على المجتمع  بمقتضـاه وبواسـ ي أو الى فرض سـ ياسـ تغليب رايه السـ

 . (23)او الدولة من أجل المحافظة على علاقات اجتماعية او من أجل تغيرها أو تدميرها(

 

وكذلك الدكتور سـامي جاد عبدالرحمن واصـل عرف الارهاب بانه )اسـتخدام العنف العمد غير المشـروع  

 .(24)الرعب والفزع بغية تحقيق أهداف محددة(ضد الاشخاص او الممتلكات لخلق حالة من 

وقدم اســتاذ )شــريف ســيوني( على الرغم من انه يحصــر الباعث على العمل بالباعث الســياســي كما انه 

ة( وعلى الرغم من   دولـ اب الفرد والـ ل )الارهـ دولي فقط( وعلى مقترف العمـ ل )النطـاق الـ يحـدد نطـاق العمـ

 
 
 . 10د. همداد مجيد علي المرزاني، مصدر ساب ، ص ((20
عن د. جلال محمد الوطيب، جرائم الارهاب الدولي، مجلة روشنايري كوردس ان، مركز ال قافي الشعاي الكوردس اني،   نقلاً  ((21

   . 187،ص2002، يموز  9العدد
 . 48، ص1992نقلًا عن د. محمد عزيز شكري، الارهاب الدولي، دار العلم الملايين، لانان ، طبعة الاولى،  ((22
هاب السرياسري، عحف في أصرول الظاهرع واععادها الانسرانية سرلسرلة السرياسرية والمج مع، دار الطليعة د. أودنيس العكرع، الار  ((23

 . 90، ص1993للطباعة والنشر، بيروت، طبعة ال انية، 
 . 52ساب ، صالرحمن واصل، الارهاب الدولي ، مصدر د. سامي جاد عاد ((24
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قدم لنا تعريفا  حديثا  يمكن الاســتفادة منه للوصــول الى تعريف متفق  بعض المأخذ على هذا التعريف الا انه ي

عليـه وهو )الارهـاب هو اســـــتراتيجيـة عنف مجرم دوليـا  تحفزهـا بواعش عقـائـديـة )ايـدلوجيـة( تتوخى احـداث 

عنف مرعب داخل شـريحة خاصـة من المجتمع معين لتحقيق الوصـول الى السـلطة او للقيام بدعاية المطلب 

ــهم أو نيابة عنها أم نيابة عن دولة   او المظلمة بغض النظر عما إذا كان مقترفو العنف يعملون من أجل أنفســ

 . (25)من الدول(

ويرى الدكتور صلاح الدين العامري بان الارهاب )هو اصطلاح يستخدم في الازمنة المعاصرة لاشارة 

جميع أعمال العنف التي تقوم منظمة  الى الاســتخدام المنظم للعنف لتحقيق هدف ســياســي وبصــفة خاصــة  

 . (26)سياسية ممارستها على المواطنين وخلق جو من عدم الامن(

ويرى الاســتاذ الدكتور أبراهيم العناني )ان هناك ســمة اســاســية غير العمل الارهابي وتدفع الى تجريمه  

دامها أيا  كان الغرض من  ومعاقبة مرتكبيه وهو التخويف والترهيب والترويع سـواء عن طريق التهديد باسـتخ

وراء ذلـك مـا دام غرض غير مشـــــروع من النـاحيـة القـانونيـة والاســـــاليـب المؤديـة الى ذلـك كثيرة ومتنوعـة  

ومتطورة من أبرزها التفجير وتدمير والتخريب للأموال والمرافق العامة والخاصــة وقطع الجســور وتســميم  

ــر الامرا ــلات البرية  المياه العذبة والاختطاف واخذ الرهائن ونشــ ــرار بأمن الموصــ ض والاغتيال والاضــ

 . (27)والجوية والبحرية(

 : تعريف الارهاب في التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية   2.1.1.1  

بعد الاشارة الى تعريف الارهاب على المستوى الفقهي سنشير في هذا الفرع الى التعريف القانوني لارهاب   

 دولي وكما يلي :  على الصعيدين الداخلي وال

 اولا: تعريف الارهاب في التشريعات الوطنية : 

لاشــك في مدى ما تعانيه الدول من ظاهرة الارهاب حيث لم  تســلم منه كافة الدول الكبيرة والصــغيرة  

على حد سـواء وقد وضـعت الاتفاقيات الدولية لارهاب وفي مقدمتها مؤتمر بواد بيسـت التزام على كل دولة 

 
 
نقلًا عن: عشررر يوان صرررادق عادالله، الارهاب بين القانون الدولي ويشرررريع أقليم كوردسررر ان، رسرررالة ماجسررر ير مقدمة الى كلية  ((25

 .65، ص2005القانون، جامعة صلاح الدين، أربيل،
  .11د.همداد مجيد علي المرزاني، مصدر ساب ، ص :((26
 . 143، ص1997دار ومكان نشر ،  الامني بدون د. ابراهيم العناني، النظام  ((27
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اه من نصـــوص تشـــريعية وتدابير لمنع الجرائم الارهابية وقد لجأت أغلب الدول على وضـــع  لوضـــع ما تر

 .(28)نصوص قانونية تؤثم الفعل وتحظر كافة الممارسات غير المشروعة ضد المدنيين

ه واكتفى   واختلفـت التشـــــريعـات الوطنيـة في موقفهـا من تعريف الارهـاب فمنهـا من لم يورد تعريف لـ

ــي حرم افعال بتجريم   ــرع الفرنس الافعال الارهابية وفي ثنايا قوانينها إذ لم تفرد قانون خاص لارهاب فالمش

حيث نصت على ان   1992( من قانون العقوبات لعام  421/1معنية وعدها جرائم إرهابية وذلك في المادة )

بالنظام العام عن طريق  )تعد جرائم إرهابية تلك المتعلقة بمشـرع فردي او جماعي يقصـد الاضـرار الجسـيم  

. ويلاحظ  في هذا الصــدد ان التعريف الذي جاء به المشــرع الفرنســي كان محددا  (29) بث الفزع أو الرعب(

في الفاظه دقيق في صــياغة حيث اشــترط ان يكون الارهاب جســيما  في أثر لكي يعد الفعل جريمة إرهابية  

حدده المشــرع الفرنســي قد يخرض بعض الجرائم من وصــفه  ولكن من جهة اخرى ان اشــتراط الاخلال الذي  

الارهاب لكونها ذات أثر غير جســيم ثم ان مفهوم الجســامة لم يحدد فهل يقصــد به الاثر المادي للجريمة فقط 

دون الاضـــــرار المعنويـة التي تخلفهـا الجريمـة يـذهـب البعض في هـذا الصـــــدد الى ان الامر متروك لتقـدير  

لظروف الدعوى أو ملابسـاتها فقد ترى ان ارتكاب الجريمة في زمن ما يشـير الرعب محكمة الموضـوع وفقا   

والفزع فتخضـــــعهـا لقـانون الارهـاب وقـد ترى عكس ذلـك في وقـت أخر، ومع ذلـك فـان الرعـب والفزع يترك  

 .(30)يةفي نفوس المواطنين يكفي لاعتباره يثمل أخلالا  جسيما  بالنظام العام ومن ثم القيام الجريمة الارهاب

وقد أورد تشـريعات أخرى تعريفا  لارهاب وفي قوانين خاصـة فالمشـرع البريطاني عرف الارهاب في 

ــد بالإرهاب هو القيام أو -1بانه )  2000( من المادة الاولى من قانون مكافحة الارهاب لعام  1الفقرة ) يقصــ

يقصـد به التأثير على الحكومة    -المادة ب   ( من هذه2يقع العمل في أطار الفقرة )-التهديد بالقيام بعمل عندما أ

يكون بغرض خدمة قضــية ســياســية أو دينية( وفي مصــر -أو ترويع الجمهور أو طائفة منه أو ايديولوجية ض

ائيـة للمواجهـة الجرائم الارهـابيـة حيـث   فقـد اجرى المشـــــرع تعـديلات على قـانون العقوبـات والاجراءات الجنـ

ــافة بالقانون رقم  من قانون العقوبات    86لغت المادة  ــنة    97المصــري والمض على انه ))يقصــد    1992لس

بـالإرهـاب في تطبيق احكـام هـذا القـانون  كـل اســـــتخـدام للقوة او العنف او التهـديـد او الترويع يلجـأ اليـه الجـاني  

تنفيذا  لمشـــــروع إجرامي فردي أو جماعي بهدف الاخلال بالنظام العام أو تعريض ســـــلامة المجتمع وامنه  

 
 
 .  25د. خالد مصطفى فهمي، مصدر ساب ، ص ((28
 وما ععدها.   21أحمد السعيد الزقرد، مصدر ساب ، ص ((29
 .  26المصدر نفسه، ص  ((30
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إذا كـان من شـــــأنـه إيـذاء الاشـــــخـاص او القـاء الرعـب بينهم أو تعريض حيـاتهم أو حريـاتهم أو أمنهم   للخطر

للخطر أو الحاق الضـــرر بالبيئة أو بالاتصـــالات أو بالمواصـــلات.....(( وأهم ما يلاحظ في هذا الشـــأن ان 

عل بالنظام العام  المشـرع المصـري وعلى عكس منهج المشـرع الفرنسـي لم يشـترط جسـامة معنية لإخلال الف

 . (31)ولعل ذلك يعود الى رغبه المشرع في توسيع نطاق الجريمة الارهابية

أورد نصـوص    1969لسـنة    111أما في العراق فعلى الرغم من أن المشـرع في قانون العقوبات رقم 

اسـية حيث نصـت تتعلق بالجرائم الارهابية الا انه لم يعرفها وانما اشـار اليها في معرض تعريفه للجريمة السـي

من القانون المذكور ان )الجريمة السـياسـية العامة او الفردية..... ولا تعتبر الجرائم التالية سـياسـة   21المادة 

. ويتضـــح من خلال هذا النص ان الجرائم (32)  ولو كانت قد ارتكبت بباعث ســـياســـي.... الجرائم الارهابية(

ن الجرائم العادية، حيث اخرجها من الجرائم السـياسـية واسـتمر  الارهابية تعد وفقا  لمعالجة المشـرع العراقي م

التعامل مع الجرائم الارهابية على أنها جرائم عادية طيلة فترة المحصــورة من صــدور قانون العقوبات عام  

حيث واجه العراق بعد سـقوط النظام السـابق موجة إرهابية عنيفة دفعت المشـرع   2003وحتى عام    1969

والذي عرف الارهاب بانه )كل   5200لسـنة    13دار تشـريع خاص لمكافحة الارهاب رقم  العراقي الى اصـ

فعل اجرامي يقوم به فرد او جماعة منظمة لاسـتهدف افراد او جماعات او مؤسـسـات رسـمية او غير رسـمية  

نية أو أوقع الاضـرار بالممتلكات العامة والخاصـة بغية الاخلال بالوضـع الامني أو الاسـتقرار والوحدة الوط

 ( 33) أدخال الرعب أو الخوف والفزع بين الناس او أثاره الفوضى وتحقيقا  لغايات إرهابية(

ــرع   ــريع العراقي في معرض تعريفه لارهاب الا ان محاولة المشــ وعلى الرغم ما يلاحظ على التشــ

اب على ال ا  لارهـ د دوليـ ة بوضـــــع تعريف موحـ ابيـ ة ايجـ د نقطـ اب يعـ رغم من ان العراقي في تعريف الارهـ

ــرع لم يكن موفقا  في  ــريع العراقي قد جاء بصــورة مطولة وذات صــياغة ضــعيفة كما ان المش تعريف التش

 
 
 .  27خالد مصطفى فهمي، يعويا المضرورين من الاعمال الارهابية، المصدر الساب ، ص ((31
 .  1969لسنة  111من قانون العقوبات العراق رقم  21: المادع رانظ ((32

 . 2005لسنة   13المادع الاولى من قانون مكافحة الارهاب العراقي المرقم   رانظ ((33
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ايراده عبـارة )غـايـات ارهـابيـة( لأنهـا تثير اللبس والغموض ويمكن اســـــتغلالهـا للتنكيـل بـالأفراد تحـت ذريعـة 

 .(34)الغاية الارهابية إذ انها تفسح المجال للاجتهاد 

ــنة    3يرى ان التعريف الوارد في قانون مكافحة الارهاب رقم  وهناك من   اكثر تفصــيلا  من    2006لس

ــنة    13التعريف الوارد في قانون مكافحة الارهاب رقم   حيث فيه تكرار ولغو وهذا غير محبذ في   2005لس

ــمنه التعريف الث ــتخدام المنظم الذي لم يتضــ اني وهذه  التعريفات وكذلك ورد في التعريف الاول عبارة الاســ

 .  35لعبارة غامضة لانه من الصعوبة معرفة المقصود منها

 ثانيا: تعريف الارهاب في الاتفاقيات الدولية  

 الارهاب  تعريف  لان ذلك كبيرة، اهمية له الدولية والمواثيق الاتفاقيات  اطار في الارهاب  تعريف ان

 مشـتركة ارضـية خلال ذلك من و لمكافحة  الدولية الجهود  بداية تعبر نطاقة في تدخل التي الافعال تحديد  و

 الى تهدف التي الدولية من الاتفاقيات  العديد  هناك ان الى  هنا الاشــــارة تجدر و الدول، بين عليها متفق

 الارهاب  لتعريف عليه متفق تحديد  دون الاتفاقيات جاءت  هذه غالبية أن الا منه  الحد  و الارهاب  مكافحة

 بالإرهاب حيث  الصـــلة ذات  الدولية الاتفاقيات  بعض  اوردته الذي التعريف الى ســـنشـــير يلي فيما.  (36)

أن 1937لعام الامم عصـبة اتفاقية عرفت   افعال ( بأنها الاعمال الارهابية عليه  المعاقبة و الارهاب  منع بشـ

ــخاص  اذهان فيحالة من الرعب    خلق منها يراد   او بها يقصــد  و الدول من دولة ضــد  موجهة جريمة  اش

 . ( 37))الجمهور او الاشخاص  من مجموعة او معنين

 القانونية الموحدة بشأن الرقابة  الاتفاقية مشروع لارهاب، تعريفا اوردت  التي الدولية الاتفاقيات  من و

 به التهديد  او خطير)اي عمل عنف    بقولها الارهاب   الاتفـاقيـة عرفت  حيـث 1980لعـام   الدولي لارهاب 

 المنظمات  و الاشـخاص  ضـد  اخرين ويوجه  افراد  مع بالاشـتراك او بمفرده  يعمل كان سـواء فرد  عن يصـدر

او  الاشـــخاص  هؤلاء افراد المجهود العام يقصـــد تهديد  ضـــد  او المواصـــلات  و النقل أنظمة الامكنة و و

ــبب  ــبب   او الدولية المنظمات  هذهاو تعطيل فعاليات    الاشــخاص  هؤلاء موت  او بجرح التس  الحاق في التس

 
 
،  2002د. أمام حسانين عطا الله، الارهاب الانيان القانوني للجريمة، دار المطاوعات الجامعة الاسكندرية، الطبعة الاولى،   ((34

 . 207ص
  –  205، ص   2009( تافكة عباس البستاني ، مبدأ الاختصاص العالمي في القانون العقابي ، مطبعة اراس ، اربيل ،   35)

206   . 
 . 27ساب ، ص مصد العميري، عادالله بن محمد .د ((36
 . 1937عليه لعام  المعاقبة و الارهاب ايفاقية منع من الاولى المادع ينظر ((37
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 بهدف هذه المواصـلات  و النقل بأنظمة  بالعبث  او الممتلكات  او الاذى بهذه الاماكن و الضـرر او الخسـارة

 ان كما الدول من تنازلات  ابتزاز او المختلفة الدول مواطني  بين او الدول الصـــداقة بين  علاقات  تفويض 

ــتراك او ارتكاب   محاولة اوعلى ارتكاب    مرآالت  الجرائم    ارتكاب  على العام التحريض  او ارتكاب  في الاش

 .(38)ارهابا( يشكل

 من افعـال العنف او فعـل كـل( بقولهـا لـه تعريفـا اوردت  الارهـاب  لمكـافحـة العربيـة الاتفـاقيـة ان كمـا

 الرعب  القاء جماع ويهدف الى او فردي  اجرامي المشـروع تنفيذ  يقع اغراضـه او بواعثه كانت  ايا به التهديد 

 او بالبيئة الضــرر الحاق او او امنهم للخطر حرياتهم او تعريض حياتهم او بإدائهم ترويعهم او الناس بين

 الموارد  احد  تعريض  او عليهااو الاســـتلاء    احتلالها او الخاصـــة او العامة الاملاك  او المرافق بإحدى

 . (39) للخطر( الوطنية

 التعريفلان هذا   لارهاب  تعريف ايراد  مع نتفق لا فأننا اوردناها التي التعارف كل عن النظر بغض 

ــيبقى  و مانعا   و جامعا يكون لن جهد  من فيه يبذل مهما  من انه نرى لذلك الغموض او النقص  يعتريه سـ

 تعتبر التي الافعال هذه ومن من تعريفهبدلا   الارهاب  قبيل من تعتبر التيللأفعال   وصـيف اعطاء الافضـل

 : يأتي ما الارهاب  قبيل من

 القتل.  اعمال  -1

 الناس.  بين والرعب  الخوف اثارة  -2

 بها. الاذى الحاق او للخطر العامة والممتلكات  الافراد  ممتلكات  تعريض  -3

 : مفهوم الضحية في الجرائم الارهابية   2.1.1  

ان البحث في مفهوم الضحية في الجرائم الارهابية يتطلب منا التطرق الى تعريف الضحية ومن ثم تميزه من  

 ما يشتبه به ، لذلك قمنا بتقسيم  هذا المبحث على مطلبين وكما يلي : 

 

 
 
 .1980الدولي لعام  للإرهاب القانونية الرقاعة ايفاقية مشرول من الاولى المادع ينظر ((38
 .1998الارهاب لعام  لمكافحة العربية الايفاقية من الاولى المادع ينظر ((39
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 تعريف الضحية :    1.2.1.1

  الشـخص الطبيعي أو المعنوي ذلك( بأنه البعض  عرفه الفقه د صـعي فعلى عدة بتعاريف الضـحية عرفت 

 الذي الشـخص  ذلك ايضـا بانه الضـحية عرفت   مباشـرة(. كما حقوقه انتهكت  او القانوني مركزه انتهك الذي

واء بسـوء اصـيب  ديا ايذاء ذلك اكان سـ  عليه. و وقع محق غير لاعتداءمعنويا نتيجة    او ماديا ضـررا ام جسـ

 و حقوقه  على او ذاته في نوع اي وقع عليه اعتداء من جماعة او انســان كل( بأنه ايضــا الضــحية  عرف

 .(40) ما( ضررا لأسرته او له سبب 

 اسـاءة الجريمة و  الضـحايا العدالة لتوفير الاسـاسـية للمبادئ العالمي  الاعلان حدد  الدولي الصـعيد  على و

ديسـم   11الصـادر في   (34/40الرقم ) بقرارها المتحدة للأمم العامة الجمعية من الصـادر السـلطة اسـتعمال

 او فردي بضـرر اصـيبواالاشـخاص الذين    . يقصـد بمصـطلح الضـحايا:1، الضـحية بما يأتي )1985العام  

 بدرجة الحرمان او الاقتصـاديةاو الخسـارة    النفسـية المعاناة او العقلي او البدني الضـرر ذلك في بما جماع

ية بحقوقهم التمتع من كبيرة اسـ كل افعال او حالات اهمال  طريق عن الاسـ  النافذة الجنائية للقوانين انتهاكا تشـ

 . (41) (السلطة لاستعمال الاساءةالتي تحرم  الدول ذلك في بما الاعضاء الدول في

 الشـــخص الذي يلحقه ذلك هو الارهابية الجرائم في الضـــحية فأن  اعلاه التعاريف عن لنظر ا بغض 

ــخصــا يكون الاهم الغالب  في وهو الارهاب  جراء معنوي  او مادي ضــرر ــعى بما له علاقة لا ش  اليه يس

 .(42)تعويضه يستوجب  الذي الامر ارهابه، في الارهابي

يعد تعريف ضحايا الاعمال الارهابية من الامور المهمة سواء كان في القانون الجنائي الدولي أو القانون  

الجنائي الوطني ، ذلك لأن الغاية من تحديد تعريف للضـــحية هو معروفة الفئات الذين يجوز  لهم الاســـتفادة  

ــبة للمعاهدات والقرارات الدولية فقد من الحقوق التي يقرها القانون الجنائي الدولي والقوانين الوطنية   . بالنسـ

كان لها دور بارز في وضــع تعريف للضــحية ، وعلى الرغم من عدم تطرق نضــام روما الأســاس للمحكمة 

لتعريف الضـحية حيث ترك المسـألة لقواعد الاجراءات والاثبات والتي عرفت الضـحية    1998الجنائية لعام  

ــرر ــخاص الطبعيين المتضـ ــاص المحكمة بقولها :" الاشـ ين بفعل ارتكاب أي جريمة تدخل في نطاق اختصـ

 
 
 . 322، ص1989القاهرع، العربية، النهضة دار ، الجنائية الاجراءات في الانسان حقوق  عو ، الدين مح محمد .د ((40
 .15هر، ص1408، 6مصطفى العوجي، الضحية، المجلة العربية للدراسات الامنية وال دريب، العدد ((41
 كلية ماجسررررر ير، رسرررررالة  الجامعة، طلاب منظور من الاجرامي للفعل الحصرررررول في الضرررررحية دور بداي، عاشررررر  هادي ((42

 . 12، ص2001الامنية،  للعلوم العربية نا ف جامعة الاج ماعية، العلوم قسم العليا، الدراسات
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. كما ورد تعريف الضـــحايا في الاعلان العالمي للمبادئ الاســـاســـية لتوفير العدالة لضـــحايا الجريمة   (43)"

وأسـاءه اسـتعمال السـلطة بأنه : " الشـخاص الذين اصـيبوا بضـرر فردي أو جماعي من الجريمة الارهابية ، 

ر البدني أو العقلي أو المعاناة النفسـية أو الخسـارة الاقتصـادية أو الحرمان بدرجة كبيرة من  بما في ذلك الضـر

ــبة الى قانون العقوبات العراقي رقم   ــية عن طريق أفعال ارهابية ". اما بالنسـ ــاسـ  111التمتع بحقوقهم الاسـ

خالبين من تعريف  ، فإنهم قد جاءا  1971لســنة    23، قانون اصــول المحاكمات الجزائية رقم  1969لســنة  

مفهوم الضــحية، إلا أنه قد ورد مصــطلح )المجنى عليه( في قانون اصــول المحاكمات ودون تحديد تعريف  

ــحايا جراء العمليات الحربية   ــرر( في قانون تعويض الضـ ــطلح، كما ورد مصـــطلح )المتضـ ــح المصـ واضـ

ي مادته الاولى بأنه: " كل والذي عرفه ف  2009لســــنة   20والاخطاء العســــكرية والعمليات الارهابية رقم  

شـخص طبيعي اصـابه ضـرر جراء العمليات الحربية والاخطاء العسـكرية والعمليات الارهابية". والتسـاؤل  

ــياق هو: هل يمكن اعتبار ضــحية الجريمة هو المجني عليه أم المتضــرر من   ــه في هذا الس الذي يطرح نفس

مجني عليه الذي اصـيب بضـرر سـواء أكان شـخصـا   الجريمة؟ يرى اتجاه من الفقه إن ضـحية الجريمة هو ال

طبيعيا  أم معنويا  وفي الحالة الاخيرة فإنه قد يكون شـخصـا  عاما  وقد يكون شـخصـا  خاصـا ، علما  بأن المجتمع  

ه   ه ونظـامـ ة على أمنـ ت الجريمـ ا وقعـ ه الفرد، إذا مـ ب المجني عليـ ة الى جـانـ ا  في الجريمـ ل يعتبر متجينـ ككـ

. إذن هناك تداخل واضـح بين مصطلح المجني عليه ومصلح الضحية. بخلاف المشرع العراق (44)واسـتقراره

هناك تشـــريعات وضـــع تعريف المجني عيله، ومن هذه القوانين قانون الاجراءات الجنائية البولندي لســـنة  

ــاحب المال القانوني أو الحقوق التي    40الذي عرف في المادة    1969 انتهكتها  منه المجني عليه بقوله: "صـ

الجريمة مباشـــرة أو هددتها بالانتهاك ســـواء كان شـــخصـــا  طبيعيا  أو قانونيا  ويجوز اعتبار الجماعات أو 

 الجمعيات العامة أو الاجتماعية مجنيا  عليها حتى لو لم تكن شخصية قانونية". 

 

 تميز الضحية من ما يشتبه به   :    2.2.1.1

مصطلحات التي يصيبها الضرر بسبب الجريمة لذلك ارتأينا  قد يثار اللبس بين الضحية وغيره من ال 

في هذا الفرع التميز بين الضحية وبعض المصطلحات القريبة منه وهي)المجني عليه، المتضرر من الجريمة،  

 
 
 من قواعد الاجراءات والاثبات الواصة عالمحاكمة الجنائية الدولية.   85المادع  ((43
جهز العدلية في حما ة حقوق ارررحا ا الجريمة دراسرررة مقارنة )ما بين القوانين الواررركية والشررررعية أعادالكريم الردايده، دور   ((44
 . 30، ص2012دار الحامد، عمان،  ،سلامية( الا
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المدعي بالحق، والضحية ( وعليه سنشير في هذا الفرع الى الاختلاف الموجود بين مصطلح الضحية وهذه  

 المصطلحات .  

أن المجنى عليه هو من تحققت فيه نتيجة    يتعلق بالتميز بين الضحية والمجنى عليه يمكن القول  فيما

الفعل المعاقب عليه مباشرة ونستطيع ايضا ان نقول عنه ضحية، أما من لحقته نتائج الجريمة بطريق غير  

التي  الأضرار  عن  تعويض  بتقديم  الفاعل  تلزم  حقوقه  من  حق  على  الاعتداء  وتم  يسمى    مباشر  لحقته 

 ضحية.....ولا نستطيع ان نطلق عليه لفظة المجني عليه في هذه الحالة. 

 أن المتضرر ذلك عليه المجني  من نوعا  ما يقترب  مصطلح فهو الجريمة من  المتضرر  مصطلح  أما

 يكون  وبالتالي  ."منه أو ببعض  كله بضررها الجريمة نالته  الذي المعنوي أو الطبيعي الشخص " :بأنه  يعرف

 في  فليس  المتضرر  أما  هو المتضرر عليه  المجني  يكون بحيث  الحالات  أغلب  في المتضرر هو عليه المجني

 المتضررون فهم  أهله  أما  عليه  مجنيا  يكون  الجريمة  في روحه  تزهق  الذي  فالشخص   .عليه المجني  هو  الأغلب 

 .(45) من الجريمة

المدعي المدني في أن كل مجنى عليه بتقديم دعواه إلى القضاء يصبح  ويتلاقى مصطلح المجني عليه مع  

المتضرر   هو  عليه  المجني  يكون  وقد  معنويا   أو شخصا   طبيعيا   يكون شخصا   قد  المدني  والمدعي  مدعيا. 

)المدعي المدني( وفي بعض الأحيان يختلف شخص المجني عليه عن شخص المتضرر فالمجني عليه )كما  

من وقعت الجريمة على مصلحته المحمية قانونا  كأبناء المقتول كمدعين مدنيين عما لحقهم    سبق القول(  هو 

من ضرر شخصي بسبب فقدانهم عائلهم، أما إذا كان هناك ضرر من الجريمة ولكنه غير مباشر فلا يجوز  

 .(46) لمن لحقه ضرر غير مباشر أن يدعي مدنيا  أمام المحكمة الجنائية

عتمد لدى الفقهاء للتعبير عن الضحية من النزاعات المسلحة الداخلية فقد ذهب  وبخصوص المصطلح الم

 مصطلح  بعض فقهاء القانون إلى استخدام مصطلح الضحية بدلا  من مصطلحي المجني عليه والمتضرر، فهو 

 الإنسان حالة  عليها  تكون  أن  يمكن التي الاحتمالات  كل يسع  أنه باعتبار  وعموما،  أكثر شمولا يعد  نظرهم في

عليه   كمجني  والفرد  عام، عليه  كمجني  المجتمع يشمل تعبير  فهو  قانونا،  المجرم الفعل من  ناله شيء الذي

 
 
،  2009قراني مفيدع، حقوق المجنى عليه في الدعوى العمومية، رسالة ماجس ير، جامعة الاخوع من وري قسنطينة، الجزائر، )45(

 3ص
يحليلية المقارنة، رسالة ماجس ير،  )دراسةمحمد خورشيد يوفي ، مساولية الادارع عن يعويا احا ا جرائم الارهاب  )46(

 . 40، ص2008جامعة صلاح الدين، اربيل،
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 الأساسية مست حقوقه  إذا المتهم  يشمل  كما  ،  مثلا  قتله حالة  في  الخاص  عليه  المجني  أسرة  يشمل  وقد  خاص،

 سرية انتهكت  أو تأثير تعذيب، تحت  استجوب  أو  حق، دون  تعسفا  حبس  لو كما الجنائية،  العدالة سير  أثناء 

ويعبر جانب من الفقه عن المجني عليه بلفظة    مسكنه.  وحرمة  الشخصية وأحاديثه الهاتفية ومحادثاته مراسلاته

 .  (47) )ضحية( فالمجني عليه هو )الضحية( وهو من وقع عليه الاعتداء بفعل يوصف في القانون بأنه جريمة

فهو   ثم  التحديد  ومن  على  يستعصي  مرن  مفهوم  القانوني  المنظور  من  الضحية  مفهوم  أن  يرى 

 . (48) القانوني

يتضح مما سبق أن مصطلح ضحية الجريمة تطلق ويراد بها في الغالب كل من المجني عليه والمتضرر  

بعبارة  من الجريمة، الأمر الذي يطرح فكرة التسوية بين مصطلحي المجني عليه والمتضرر من الجريمة، و 

الجريمة الجريمة مجنيا عليه وكل مجني عليه متضرر من  ، فكلاهما  (49) أخرى أن يكون كل متضرر من 

ضحية للجريمة، ومن ثم عدم التفرقة في مفهوم المجني عليه في الدعوى الجزائية بين المجني عليه الذي  

وهو ما فعله المشرع العراقي في  وقعت عليه الجريمة عدوانا عليه وبين المجني عليه الذي لحقه ضرر منها.  

المعدل، بالرغم من انه لم يشر صراحة إلى ذلك،   1971لسنة    23قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم  

واستخدم كلا المصطلحين، إلا انه يمكن القول انه عدّ كل مجني عليه متضررا من الجريمة ، حيث نصت  

مادي أو أدبي من أية جريمة أن يدعي بالحق المدني ضد  ( منه على أنه:)لمن لحقه ضرر مباشر  10المادة )

يثبت في   أو طلب شفوي  بعريضة  التاسعة  المادة  ما ورد في  فعله مع مراعاة  والمسؤول مدنيا عن  المتهم 

المحضر أثناء جمع الأدلة أو أثناء التحقق الابتدائي أو أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية في أية حالة  

(50) حتى صدور القرار فيها ولا يقبل ذلك منه لأول مرة عند الطعن تمييزا( كانت عليها 
 . 

 
 
هادي السعيد، حقوق المجني عليه في الدعوى العمومية، أعمال المايمر ال الف للجمكية المصرية للقانون الجنائي في   )47(

 221،ص 1990)حقوق المجني عليه في الإجراءات الجنائية(دار النهضة العربية ، القاهرع،  3/1989/ 14- 12
الضحية بين نظرية علم الاج مال والنظرية العامة لل جريم، مجلة البحوث الأمنية، الريا ، كلية  مفهوم إبراهيم ناجي بدر، )48(

عاد اللطيف الفقي، الحما ة الجنائية لحقوق احا ا الجريمة، دار  . د. احمد 134، ص 26، العدد 12الملك فهد الأمنية، مجلد 
 . 18، ص2001النهضة العربية، القاهرع، 

محمد محي الدين عو  ،حقوق المجني عليه في الدعوى العمومية عحف امن أعمال)حقوق المجني عليه في الإجراءات  )49(
 . 22، ص1990(، دار النهضة العربية، 1989)الجنائية( المايمر ال الف للجمكية المصرية للقانون الجنائي

من قانون الإجراءات   ( 421والمادع) المعد،  2003لسنة    95( من قانون الإجراءات الجنائية المصري رقم  251 قابلها المادع ) )50(
 الجنائية الفرنسي.
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- 12بين في الفترة  عقد  والذي الجنائي، للقانون  المصرية  للجمعية  الثالث  المؤتمر توصيات  تصدرت  كما

 عليه مصطلحي المجني والتي وحدت  الجنائية، الإجراءات  في عليه المجني حقوق بشأن ،1989مارس14

 الذي  الجريمة، في  عليه  بمصلحة المجني  منا  الديباجة ما يلي: "إيمانا  بينهما، وجاء في تفرق  ولم  والضحية، 

 حق لأي انتهاك  أي  ضد  حمايته  على  القانون الجنائي  سهر على  يرضى  أن  في لها  المباشرة الضحية  يعتبر

 أن  وفي  مباشر، خاص  ضرر  من  به  لحق  عما  أن يعوض  وفي  جريمة، يعد  بفعل له تهديد  أو  حقوقه،  من

 . (51) "عليه اهتز بالاعتداء الذي المجتمع  في مركزه  يستعيد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 العربية، القاهرع، النهضة  دار الجنائية، الإجراءات في  عليه  المجني الجنائي، حقوق  للقانون  المصرية للجمكية ال الف المايمر )51(

 . 607، ص 1990
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 الفصل الثاني 

 تعويض الأضرار الناجمة عن الجرائم الإرهابية  

اعترف الفكر الغربي بمســـؤولية الدولة على مراحل تاريخية، خلافا للمســـؤولية الفردية المســـلم بها  

تغير النظرة إلى أطراف علاقة المســؤولية، ففي البداية كان ينظر إلى الخطأ على أنه خطأ ، بعد  (52)أســاســا

الشــخص الطبيعي دائما، وامدمية شــرط للمســؤولية، وبعد الاعتراف بمســؤولية الدولة وفق ضــوابط معينة،  

كافية لتغطية    تحول الاهتمام إلى المتضــرر، الأمر الذي اقتضــى تحولا في أســاس المســؤولية، فلم يعد الخطأ

جميع صـور المسـؤولية، وظهرت نظرية المخاطر، ثم تبلورت بموازاتها نظريات أخرى أهمها مبدأ المسـاواة  

 .(53)أمام الأعباء العامة

ــرار، فهناك اتجاه   ــد تغطية أكبر قدر ممكن من الأضـ ــؤولية، بقصـ ويتجه الفقهاء حديثا  في إقامة المسـ

ديدة من الخطأ، كالخطأ المفترض، والمسؤولية الموضوعية، يوازي هذا لتوسيع فكرة الخطأ، بابتداع أنواع ج

الاتجاه سـعي إلى تضـييق أسـباب الإعفاء من المسـؤولية، ومحاولة تأسـيس المسـؤولية على أسـاس اجتماعي لا  

، وبغية بسـط البحث في تعويض الأضـرار الناجمة عن الجرائم الإرهابية، تقسـم هذا الفصـل على (54)أخلاقي

 مبحثين كما يأتي: 

  

 
 
، ثم  1964أول القوانين الغربية ال ي أقرت مساولية الدولة عن يعويا احا ا الجريمة في نيوزيلندا عموجب قانون عام    ((52

، وفي أوروبا 1965أ ضي، ثم صدرت قوانين م  الية في الولا ات الأمريكية اب داء من عام    1964بريطانيا عموجب قانون عام  
انظر: د. أحمد عاد اللطيف الفقي،  . ۱۹۸۱، والنرويج عالم ۱۹۷۷، فرنسا عام ۱۹۷۳، ثم ق لندا عام 1971بدأت السويد عام 

 . ۷۲المصدر الساب ، ص 
(  34بو زيد الدين الجيلالي، أساس مساولية الإدارع المواوعية، عحف منشور في مجلة الإدارع العامة، العدد ال اني، المجلد )  ((53
 .  2004ربيع الأخر،  ،

 .  169محمد موسى، مصدر الساب ، ص فااد ((54
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 : أركان المسؤولية المدنية الناجمة عن الجرائم الإرهابية   1.2 

ليتحمل الشخص العام )الدولة( التعويض عن الضرر لابد من إثبات العلاقة بين نشاطها وبين الضرر، 

ي إثبات الخطأ المرفقي، لذا من الضــروري شــرح أركان المســؤولية المدنية عن الجرائم الإرهابية، بتقســيم  أ

 هذا المبحث إلى ثلاثة فروع كما يأتي:

 : الخطأ في المسؤولية المدنية الناجمة عن الجرائم الإرهابية   1.1.2 

التقصـيرية(، وهو أحد مصـادر  الضـرر الذي يصـيب الغير، أسـاس تحقق المسـؤولية عن الفعل الضـار )

، فاذا لم يتحقق الضرر فلا مسؤولية عليه، إذ يتطلب المشرع، لنشوء الالتزام وفقا للقواعد (55)الالتزام الخمس

ــببية بينهما ــؤولية التقصــيرية توافر ثلاثة أركان، الخطأ، الضــرر، والعلاقة الس ، وتتحقق  (56)العامة في المس

ــئولية المدنية في   ــط الحديث عن ركن  المس الجريمة الإرهابية من خلال الفعل الذي يرتكبه الإرهابي، لذا نبس

 )الخطأ(، في أربعة فروع، كما يأتي:

  

 : مفهوم الخطأ في الجرائم الإرهابية 1.1.2.1 

يصعب تحديد مفهوم الخطأ في العمل الإرهابي؛ كون الجاني يتصرف خارض السلوك المألوف، بقصد  

اة المواطنين إلى الخطر، ومن ثم نكون أمـام خطـأ عمـدي  النيـل من أمن وا ســـــتقرار المجتمع، وتعريض حيـ

 صادر عن مرتكب الجريمة الإرهابية.

اني، ما أوجد خلاف حول تعريف الخطأ،  لوك الإنسـ ويشـمل لفظ )الخطأ(، أعداد لا حصـر لها من السـ

لا عن الممتلكات العامة والخاصـة،  فالجرائم الإرهابية تضـر المجتمع، كما تضـر المجني عليه وأسـرته، فضـ

ووصــف فعل ما بأنه غير مألوف، يقصــد به اســتبعاد الأفعال التي اعتاد الناس إتيانها، أو تعارفوا عليها، أو 

ــروعة فلا  ــروع إخراض الالتزامات غير المش ــد من فكرة الإخلال بالتزام مش درجوا على العفو عنها، رقص

 .(57)يجوز قيامها، فضلا عن الوفاء بها

 
 
 . 189عاد المجيد الحكيم وعاد الباقي البكري ومحمد طه البشير، المصدر الساب ،ص ((55
 . ۳۳؛ ص  2003د. نايلة أرسلان، نظرية العامة لل زامات مصادر الال زام ،جامعة طنطا ؛  ((56
 . ۱۹، ص۱۹۹۸د. ا من إبراهيم العشماوي، يطوير مفهوم الوطي كيساس المسئولية المدنية، دار النهضة العربية القاهرع،  ((57
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كل الذي عد معه شـرط  ونرى أن المقصـود بمصـطلح )الخطأ( هو دائما ما يصـدر عن شـخص طبيعي، بالشـ

ــرر، لا إلى الخطأ، عقب الاعتراف   ــؤولية، وتحول الاهتمام إلى المتض ــية في المس ــاس ــرطة أس امدمية، ش

يعد معه مجرد بمســؤولية الدولة وفق ضــوابط معينة، الأمر الذي اقتضــ  تحولا في أســاس المســؤولية، لم  

ــؤولية ، فظهرت نظرية المخاطر، وبموازاتها تبلورت نظريات   ــور المســ )الخطأ(، كافيا لتغطية جميع صــ

 .(58)أخرى أهمها مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة

 : عناصر الخطأ في الجرائم الإرهابية   2.1.1

تقسـم عناصـر الخطأ في الجرائم الارهابية الى نوعين ) العنصـر المادي ، والعنصـر المعنوي ( وسـنبين في 

 هذا الفرع مضمون كلا العنصرين وكما يلي : 

 العنصر المادي )الانحراف أو التعدي(  اولا  :

 العنصر المعنوي )التمييز أو الإدراك(  ثانيا  :

 اولا : العنصر المادي )الانحراف أو التعدي(

يتحقق الركن المـادي للخطـأ في الجرائم الإرهـابيـة بـإخلال الإرهـابي بواجبـه القـانوني في عـدم الاعتـداء  

بما تفرضــه  على حقوق الغير، وانحرافه عن ســلوك الشــخص المعتاد إذا وجد في الظروف ذاتها، أو إخلاله 

النصوص التشريعية على أفراد المجتمع من الالتزام باحترام حقوق الأخرين، بسلوك مسألك الشخص المعتاد 

 .(59)بالحفاظ على ممتلكات المجتمع وممتلكات الأخرين

ويوجد رأي فقهي توفيقي، يهتم بتقدير الخطأ على أسـس موضوعية وشخصية، على اعتبار قيام الخطأ 

ي )هو الإخلال بالتزام قانوني(، يقتضـي تحديد الواجب الفائوئي الذي تم الإخلال به، على  من عنصـرين، ماد 

أســس موضــوعية؛ ونفســي )هو قصــد الأضــرار بامخرين( ، يحدد وفقا لاعتبارات شــخصــية، ولا شــك أن 

  .(60)مرتكب الجريمة الإرهابية قد ارتكب خطأ عمدية أيا كانت دوافعه

 
 
رائد محمد عادل، الأساس القانوني للمساولية الإدارية دون خطي دراسة مقارنة"، عحف منشور في مجلة دراسات علوم   ((58

 ۲۹۹، ص2016ول،العدد الأ ، ( 43الشريعة والقانون، المجلد )
 .  ۳۷۷د. محمد لايب شنب، ،المصدر الساب  ؛ ص ((59
 . ۳۲۲د. سليمان المرقص، المصدر الساب ، ص ((60
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 التمييز أو الإدراك(ثانيا : العنصر المعنوي )

ك بتوافر عنصـــــر الانحراف   ابي، وذلـ ل الإرهـ ب العمـ ب مرتكـ انـ يشـــــترط توافر ركن الخطـأ من جـ

، وربما أثبت الواقع أن اشـــتراط توافر (61)والإدراك، الذين يمثلان عنصـــري ركن الخطأ: المادي والمعنوي

ــر  العنصـــرين معأ، فيه نوع من التســـاهل تجاه مرتكب العمل   الإرهابي، وربما كان الأجدر الاكتفاء بعنصـ

 الانحراف لوحده دون اشتراط الادراك ؟ لئلا يفلت مرتكبو تلك الأفعال من العقاب بزعم عدم الأدراك.

ويلاحظ وضـوح وصـراحة موقف المشـرع العراقي بالنسـبة لركن الخطأ بالقياس إلى موقف المشـرع 

ــهده العراق من أعمال  المصـــري، الذي يكتنفه شـــيء من الغموض ولعل   ــبب وراء ذلك يعود إلى ما شـ السـ

إرهابية لمدة ليسـت بالقصـيرة، في حين يجد المتتبع للواقع أن تلك الأعمال اقل جسـامة في مصـر مما هو عليه  

 في العراق.

ــررين جراء  ــرع العراقي، ما أورده في قانون تعويض المتضــ ــوح موقف المشــ ويعزز القول بوضــ

، حين صـــرح بأن هذا ۲۰۰۹الســـنة (  ۲۰خطاء العســـكرية والعمليات الإرهابية رقم )العمليات الحربية والأ

القانون يهدف إلى تعويض كل شــخص طبيعي أو معنوي أصــابه ضــرر جراء العمليات الحربية والأخطاء  

، (62)العســكرية والعمليات الإرهابية، وتحديد الضــرر وجســامته وأســس التعويض عنه وكيفية المطالبة بها

حظ أن هذا القانون تحدث ليس فقط عن ضــحايا الإرهاب بل عن ضــحايا العمليات الحربية والأخطاء  والملا

العسـكرية، وبالتالي يجمع هذا القانون، بشـأن التعويض، بين مسـؤولية الإدارة على أسـاس الخطأ، ومسـؤوليتها  

 .( 63)على أساس المخاطر معا  

 

 

 
 
 . 217- 215عاد المجيد الحكيم وعاد الباقي البكري ومحمد طه البشير، المصدر الساب ، ص ((61
 . ۲۰۰۹لسنة ( ۲۰المادع الأولى من قانون يعويا الم ضررين العراقي رقم ) ((62
نص القانون في ماديه الأولى على أنه يهدف إلى يعويا كل شوص طايعي أصاعه ارر جراء العمليات الحربية  ((63

والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية، ويحديد الضرر وجسام ه وأسس ال عويا عنه، وكيفية المطالبة  ه. نص القانون م اح 
     http://pension.mof.gov.in/node/60على الراع   

http://pension.mof.gov.in/node/60
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 عن الجرائم الإرهابية وإثباته  : صور الخطأ في المسؤولية الناجمة    3.1.1.2

تثار المســؤولية المدنية بمجرد توافر ركن الخطأ، دون اعتبار لنوعه أو جســامته، والخطأ أما عمدي،  

 .  لم يعرفه المشرع، وخير عمدي يقصد به اتجاه الإرادة إلى إحداث الضرر

الخطأ بقيام مرتكب العمل الإرهابي  أو الإخلال بواجب قانوني مقترن بقصـد الأضرار بالغير، ويتوافر  

، هذه النية يصــعب تصــور أنعدامها لدى مرتكب (64)بفعل إيجابي أو ســلبي مصــحوبة بنية الأضــرار بالغير

العمـل الإرهـابي لاضـــــرار بـالأخرين، بـل على العكس، لابـد من تضـــــييق ذلـك قـدر الإمكـان: التشـــــديـد من  

 ومسائلتهم.مسؤولية مرتكبي تلك الأعمال 

وقد يكون الخطأ جسيمة لا يقع الأ من قليل الذكاء عديم الاكتراث، أو يسيرا يقترفه شخص عادي رغم  

اواة،  يم والعمدي، لكن الفقه يرفض هذه المسـ ريعات بين الخطأين الجسـ اوي بعض التشـ حرصـه وعنايته، وتسـ

قع كلها في دائرة الأخطاء الجسيمة ، وترى أن الجرائم الإرهابية ت(65)ويقصرها على حالة وجود نص صريح

 لخطورتها والأثار الناجمة عنها في كل المجالات.

وقـد يكون الخطـأ جنـائيـة تقوم بـه المســـــؤوليـة الجزائيـة؛ لمخـالفـة واجـب قـانوني تكفلـه القوانين العقـابيـة  

عليه قانون  بنصـوص خاصـة، أو مدنيا يمثل أحد عناصـر المسـؤولية المدنية، لاخلال بواجب قانوني لم ينص  

، وكلا الخطـأين المـدني والجزائي(، يخضـــــعـان في تقـديرهمـا للمعيـار نفســـــه وهو  (66)العقوبـات بنص خـاص 

، على الرغم من أن الخطأ المدني أعم وأشـــــمل من الخطأ الجزائي، لأن ثبوت  (67)معيـار الشـــــخص المعتاد 

ــتتبع ثبوت الخطأ المدني، وبالتالي قيام المســـؤولية ب ــقيها المدني والجنائي، غير أن نفي  الخطأ الجنائي يسـ شـ

د تثـار المســـــؤوليـة المـدنيـة رغم انتفـاء الخطـأ   ائي الخطـأ الجنـائي لا يعني انتفـاء الخطـأ المـدني، فقـ الحكم الجنـ

 .(68)الجنائي

 
 
 . ۱۹۷د. سليمان مرقص، المصدر الساب ، ص ((64
 . ۸۸د. حسام الدين الاهوائي، المصدر الساب ، ص  ((65
،  4، ج  ۲۰۰۷د. خليل أحمد حسن قدادع، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري، ديوان المطاوعات الجامكية، الجزائر،   ((66

 . ۲۳۹ص 
 .۸۹، ص ۲۰۰۳د. علي سليمان طة، النظرية العامة للال زام مصادر الال زام، ، ديوان المطاوعات الجامكية، الجزائر،  ((67
 . ۱۱۳، ص  ۲۰۱۰وث في القانون، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر،  الحسين بن الشيخ ملوية، عح ((68
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وقد يكون الخطأ إيجابية مضــمونه الإخلال بقاعدة تاهية عن عمل معين، أو ســلبي يتمثل في صــورة  

لإهمـال، وإذا كـان الفكر الفردي ينظر إلى الامتنـاع على أنـه قيـد على الحريـة الفرديـة،  الامتنـاع أو الترك أو ا

لبي والإيجابي   ؤولية، وكلا الفعلين السـ لبي خطأ يثير المسـ لوك السـ فإن الفكر الحديث لا يرى مانعا من عذ السـ

ويمكن تصـور الخطأ ،(69)يكفيان لتوافر ركن الخطأ، والمعيار هنا دائما هو النظر إلى موقف الشـخص المعتاد 

ة دون حـدوث  اع عن الحيلولـ ابي، أو الامتنـ ل إرهـ أي عمـ ام بـ د القيـ ة، عنـ ابيـ ابي في دائرة الجرائم الإرهـ الإيجـ

  عمل إرهابي والإبلاغ عنه، وترك تلك العمل يقع بما يستتبعه من أخطار وأضرار تصيب المجتمع كله.

 الإرهابية الضرر الناجم عن الجرائم :  2.1.2 

لا يكفي لقيـام مســـــؤوليـة مرتكـب العمـل الإرهـابي المـدنيـة، أن يقع منـه فعـل خـاطر، بـل لابـد أن يترتـب  

، كون الضـرر ركن المسـؤولية الأسـاس، من دونه  (70)عليه ضـرر، فانتفاء الضـرر ينقي المسـؤولية والتعويض 

يكلف المدعي بإثباته، الضــرر ، وأول ما  (71)لا التزام بالتعويض، لأنه إخلال بمصــلحة مشــروعة لشــخص 

ونقســـــم هـذا المطلـب إلى ، (72)الـذي يـدعيـه ويطلـب  يره بـالتعويض، وإلا تنتفي مصـــــلحتـه في رفع الـدعوي

                         فرعين، كما يأتي؛

 الضرر المادي الناجم عن الجرائم الإرهابية :  1.2.1.2 

ن في جسـمه أو ماله، أو حق من الحقوق التي  يشـكل العمل الإرهابي ضـررا ماديا متى أصـاب الإنسـا

، أو عندما يؤدي إلى إخلال بحق ذي قيمة مادية للمتضـرر، أو مصـلحة مشـروعة  (73)تدخل في تقسـيم ثروته

 . (74)له ذات قيمة مالية، ويشمل في كلا الحالتين، الخسارة اللاحقة بالمتضرر، والكسب الذي فاته

 الضرر المادي الناجم عن العمل الإرهابي، توافر ما يأتي:ويشترط للمطالبة بالتعويض عن 

 
 
د. حسيب إبراهيم الوليلي، مسئولية المم ع المدنية والجنائية، أطروحة دك وراه مقدمة إلى كلية الحقوق جامعة القاهرع ،  ((69

 . 3، ص ۱۹۹۷
 . ۱۰۳،ص 1944مصطفى المرعي، المساولية المدنية في قانون المصري، مطبعة عادالله روحية، القاهرع،  ((70
 . ۳۹۷د. محمد لايب شب، المصدر الساب ، ص ((71
 . ۸۷4، ص ۱۹۹۹د. عاد المنعم فرج الصدع مصادر الاال رام، دار النهضة العربية، القاهرع،  ((72
 . ۱۰۱المدنية، مصدر ساب ، صمصطفى المرعي، المساولية  ((73
 ۲۹۰، ص ۱، ج۱۹۷۸د. محمود جمال الدين زكي، مصدر الساب ،  ((74
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ا في   -أ أ حـالا، وســـــيبقى حتمـ ة، بمعنى متحققـ ابي محققـ اجم عن العمـل الإرهـ ادي النـ أن يكون الضـــــرر المـ

 ، إذ يمكن المطالبة بالتعويض عن الضرر المستقبل مؤكد الوقوع.  (75)المستقبل

الإرهابي إخلالا بمصـلحة مالية للمتضـرر، فالغريب الذي يعال    أن يمثل الضـرر المادي الناجم عن العمل -ب 

إذا فقد العائل، يكون قد وقع عليه إخلال بمصـلحة مالية، تبيح له المطالبة بالتعويض عن فقدان هذه المصـلحة  

ــتقل   ــتوجب الحكم بالتعويض، ويس ــروعة فلا يعد الإخلال بها ضــررا يس ــروعة، أما إن كانت غير مش المش

ع بتقدير كون الضــرر المادي اللاحق به ما يمثل مصــلحة مادية مشــروعة، ســواء أكان في قاضــي الموضــو

 . ( 76)صورة خسارة لاحقة أم كسب فائت 

ــنة  57وتضـــمن قانون التعديل الأول رقم) ،  القانون تعويض  21/11/2015المؤرخ في    2015( لسـ

(  ۲۰رهابية العراقي في القانون رقم )المتضـررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسـكرية والعمليات الإ

ــنة   ــمولين بأحكامه في الحقوق والامتيازات، إذ الغى نص المادة )۲۰۰۹لسـ ــاواة المشـ ( وأحل محلها 1، مسـ

نصـة جديدة، لتشـمل أحكام القانون جرحى الحشـد الشـعبي والبيشـمركة ، وليشـمل بالتعويض الشـخص المعنوي  

وجه محمود؛ إذ لا تســـتهدف أخطار الجرائم الإرهابية شـــخصـــأ  العراقي، بعد أن كان غير مشـــمول، وهو ت

طبيعيـة أم معنوي دون غيره، ولا يقصـــــد بـالأشـــــخـاص المعنويـة هنـا ب الحكومـة فقط، بـل يشـــــمـل النص، 

المؤسسات التعليمية والتربوية كالمدارس والكليات والجامعات الأهلية وشركات القطاع الخاص والمستشفيات  

ســاهم كثيرا في أدوار رســمها لها القانون، وهي قد أســســت اســتنادا لأحكام القانون،  وأخرى غيرها، والتي ت

ــاد العراقي،  اليـة للاقتصـــ ذمـة المـ ا التي هي جزء لا يتجزأ من الـ انونيـة لأموالهـ ايـة القـ فكـان لزامـا توفير الحمـ

ــاني الذي أجيزت بالعمل من أجله، وبذ  ــبب تراجعا لدورها الإنســ ــها، قد يســ لك فقد تم  والتخلي عن تعويضــ

التعديل الأول لقانون تعويض المتضــررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العســكرية والعمليات الإرهابية  

فراغ تشــريعيا. دون أن يعود، كما يفترض، بأثر رجعي، لتعويض من تضــرر من  (  2015لســنة    57رقم )

 الأشخاص المعنوية حكومية كانت أم أهلية. 

 

 
 
 . ۳۹۷د. محمد لايب شنبه، المصدر الساب ، ص ((75
 . 573د. عاد الرزاق السنهوري، الوسي ، المصدر الساب ، فقرع  ((76
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 الأدبي الناجم عن الجرائم الإرهابية الضرر :   2.2.1.2 

يتمثل الضرر الأدبي الناجم عن الجرائم الإرهابية في الألم الذي يسببه الاعتداء الإرهابي على السلامة 

، طلب التعويض عن  (77)الجسـدية للأشـخاص، مما يبيح للمتضـرر، على الرأي المسـتقر فقها وقضـاء وتشـريعا

 لمتضرر نتيجة الحادث، والعذاب النفسي الذي عاناه. الضرر، وما نجم عنه من ألم أصاب ا

ويكمن مصدر الألم ليس في المساس بحق محدد، وإنما في المساس بمشاعر المتضرر، كالمساس مثلا  

بـأفكـاره أو بمعتقـداتـه، أو الاعتـداء على مشـــــاعر الحنـان لـديـه، وكـذلـك في حـالات الفزع والخوف النـاجمـة عن  

 ر النفسية والجسدية التي تصيب الأفراد والمتضررين من تلك الأعمال .الجرائم الإرهابية والأضرا

ولا يثير الضــرر الناتج عن الأعمال الإرهاب إشــكالا في التعويض عنه، ســواء كان ذلك على أســاس  

الخطأ أو المخاطر، ولكن الإشكالية تكمن في الأضرار التي تتولد عن الجريمة الإرهابية ذاتها، كأعمال القتل 

ــلطة والت ــرر المعنوي لسـ ــة، لذلك يترك تقدير وجود أو انعدام الضـ فجير وإتلاف الممتلكات العامة والخاصـ

 .(78)قاضي الموضوع يستقل بها دون رقابة

ــبب العمل الارهابي ضــرر أدبية وآخر مادية، نكون أمام حالة اجتماع الضــررين في فعل  وعندما يس

ــرر من ــررين، فكل ضـ ــتقل عن امخر، ولا ينفي تعويض أحدهما واحد، ما يوجب تعويض كلا الضـ هما مسـ

، كما يمكن أن يترتب على العمل الإرهابي ضرر أدبي فقط، دون المادي، كما في حالات ( 79)تعويض للأخر

، ويشـترط للمطالبة بالتعويض عن الضـرر الأدبي الناجم  (80)الخوف والهلع والترويع وعدم الاسـتقرار النفسـي

 عن الجرائم الإرهابية: 

 
 
نص المادع  440، ص1994د. أحمد حشمت ابو س يت، نظرية الال زام في القانون المدني، مطبعة مصر، القاهرع،  ((77
 مدني مصري. ( ۲۲۲مدني عراقي يقابلها المادع )( 205)

سية،  رائد کاظم محمد الحداد، ال عويا في المساولية ال قصيرية"، عحف منشور في مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسيا ((78
 ۹۰، ص ۲۰۱۰المجلد الأول، العدد ال امن، العراق، 

 . ۳۷۳د. محمد لايب شنب، المصدر الساب ، ص  ((79
 . ۹۲4، ص ۱۹۹۷د. عاد الحميد ع مان محمد، المقيد في المصادر الال زام، دار النهضة العربية، القاهرع،  ((80
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ترط في الضـرر الأدبي أن يكون شـخصـية، أصـاب من يطالب بالتعويض عنه ، -1 ويعد الضـرر المرتد   يشـ

 . (81)ضرر شخصية بالنسبة لمن ارتد عليه

يشـترط في الضـرر الأدبي الناجم عن الجرائم الإرهابية أن يكون محققا، سـواء أكان حالا، أي وقع فعلا،  -2

ر المحتمـل النـاجم عن العمـل الإرهـابي، فلا يمكن المطـالبـة أو مســـــتقبلا متى كـان وقوعـه أكيـدة، أمـا الضـــــر

 . (82)بالتعويض عنه

 .( 83)يشترط في الضرر الأدبي أن يكون مباشرة، بأن يكون نتيجة طبيعية للعمل الإرهابي -3

 العلاقة السببية بين الخطأ والضرر في نطاق الجرائم الإرهابية :  3.1.2 

ــببية، أن   ــود العلاقة السـ ــرة عن العمل الارهابي الذي المقصـ ــاب الغير مباشـ ــرر الذي أصـ ينتج الضـ

، وتنقطع العلاقـة الســـــببيـة بين الفعـل الإرهـابي وبين الضـــــرر، بـالســـــبـب الأجنبي مهمـا كـان نوعـه  (84)وقع

ــؤولية، وإنما فقط  ــبابا لا تعفي لدولة من كل المسـ ــؤولية الدولة، مع أن هنالك أسـ وطبيعته، ومن ثم تنفي مسـ

، وتورد التشـريعات أسـبابا ثلاثة على سـبيل الحصـر، تنطوي تحت مفهوم السـبب الأجنبي، تقطع  (85)تخففها  

، فتعفي الدولة من (86)رابطـة الســـــببيـة، وتنفي مســـــؤولية المدعى عليه كلها أو بعضـــــها، لأنه لا يد له فيها

 حادث المفاجر .المسؤولية، هذه الأسباب الثلاثة: خطأ المتضرر، خطأ الغير، والقوة القاهرة أو ال

 
 
 . 213عاد المجيد الحكيم وعاد الباقي البكري ومحمد طه البشير، المصدر الساب ، ص ((81
 . 6۲د. سليمان مرقس، المصدر الساب ، ص  ((82
 . 214- 213ومحمد طه البشير، المصدر الساب ، ص عاد المجيد الحكيم وعاد الباقي البكري  ((83
 .  ۱۰۹،ص ۱۹۸۰د. محمود جلال حمزع، العمل غير المشرول عاع باره مصدرا للال زام، مطبعة الايحاد، دمش ،  ((84
من القانون المدني العراقي على أنه: )إذا أثات الشوص أن الضرر قد نشي عن ساب أجناي لا بد له  ( ۲۱۱نصت المادع ) ((85

فيه كافة سماوية، أو حادث فجائي أو قوع قاهرع أو فعل الغير أو خطي الم ضرر كان غير ملزم عالضمان ما لم يوجد نص أو  
لمصري: )اذا اثات الشوص أن الضرر قد نشي عن ساب  ( من القانون المدني ا 156نصت المادع ) ،ذلك( ايقاق على غير  

اجناي لا بد له فيه كحادث مفاجئ أو قوع قاهرع أو خطي من الغير كان ملزما ب عويا هذا الم ضرر ما لم يوجد نص أو ايفاق 
 على غير ذلك(.  

،  ۱۹۷۹نون والاق صاد، القاهرع، د. عاد الرشيد ميمون، علاقة السااية في المساولية المدنية، عحف منشور في مجلة القا ((86
 ه.  ۱۱ص 
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والســؤال الذي تجب الإجابة عنه هنا: هل يعد الحادث الإرهابي من القوة القاهرة أو الحادث المفاجر،  

ومن ثم يقطع رابطـة الســـــيييـة؟ والجواب هو أنـه ليعتـد بـالقوة القـاهرة )أو الحـادث المفـاجر(، قـاطعـة لرابطـة 

ببية يلزم توافر شـرطين، هما عدم إمكانية توقعه، وا لجرائم الإرهابية المفاجأة حوادث فجائية، لاسـيما عند  السـ

واســتحالة دفعه ، ولا شــك أن الحادث الإرهابي لا يمكن  ،    (87)عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتلافي حدوثها

 .(88)دفعة ويستحيل منعه

ــؤولية عن مرتكب الفعل الارهابي إذا كا ــرر، نفي المسـ ــأن خطأ المتضـ ــي القاعدة العامة بشـ ن خطأ  وتفضـ

، فلا يجوز  (89)المتضـرر هو السـبب الفعلي فيما لحقه من ضـرر، لانعدام الرابطة السـببية بين الخطأ والضـرر

 . (90)للمتضرر الرجوع إلى شخص آخر بالتعويض عن أضرار أسهم بخطئه في تحقيقها

المســؤوليته، فعندما يرتكب  لكن حكم القواعد العامة هذا فيه تيســير على الإرهابي، ما يلزم إيجاد حكم خاص 

ــببية، كما لا يمكن   ــببا لانقطاع العلاقة السـ ــبب في وقوع عمل إرهابي، يكون خطأه سـ ــرر خطأ يتسـ المتضـ

تصور نفي المسؤولية عن مرتكب الفعل الإرهابي لوقوع الفعل من الغير، وهو شخص غير المتضرر وغير  

الأخير، أي تابعيه والأشـخاص المسـؤول هو عن  مرتكب العمل الإرهابي، وغير الأشـخاص الذين يسـأل عنهم  

، فإذا تبين أن المدعى عليه، لم يتســبب في إحداث الضــرر بل وقع بفعل الغير، وجب إعفاءه من   (91)رقابتهم

المسـؤولية، ومن الالتزام بالتعويض، شـرط أن يسـهم خطأ الغير بشـكل مباشـر في وقوع الضـرر لا به، وليس  

تغرق خطأ الغير خطأ  من آثر لقيام المسـؤولية على عائق الغير إذ يرجع المتضـرر على المتسـيب، إلا إذا أسـ

 . (92)المتسبب فيرجع على الغير

 
 
مكيار عدم إمكان ال وقع وال لافي مكيار مواوعي لا شوصي وبال الي  قاس ذلك عمكبار الشوص المع اد. د. نايلة   ((87

 . ۳۷۲رسلان، المصدر الساب ، ص 
 . 405د. محمد لايب شنب، المصدر الساب ، ص  ((88
 . ۵۸4، ص ۲۰۱۰د. نايل سعد، مصادر الال زام، منشورات الحلاي الحقوقية، بيروت،  ((89
 . ۳۷۱، ص  ۲۰۰۳د. رمضان أبو السعود، مصادر الال زام، دار الجامعة الجديدع، الإسكندرية،  ((90
 . 460د. نايل سعد، المصدر الساب ، ص. ((91
 . 406د. محمد لايب شنب، المصدر الساب ، ص  ((92
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لكن لو تســـبب في وقوع الضـــرر خطان منفصـــلان، عد كل واحد منهما ســـيأ للضـــرر، وهو الخطأ  

 . (93)المشترك عند تعدد المسؤولين، ويسأل كل منهم عن مساهمته في الضرر

 : آثار المسؤولية المدنية عن الجرائم الإرهابية   2.2 

ة، تعريف التعويض عن الجرائم  يقتضـــــي البـ ابيـ ة عن الجرائم الإرهـ دنيـ ة المـ ار المســـــؤوليـ ث في آثـ

الإرهـابيـة، وبيـان أنواعـه، وتحـديـد كيفيـة تقـدير التعويض عن الجرائم الإرهـابيـة وحـدود هـذا التعويض، وذلـك 

  في مطلبين، كما يأتي:

 :تعريف التعويض عن الجرائم الإرهابية وأنواعه وطرقه   1.2.2 

ي تعريف التعويض عن الجرائم الإرهابية بيان مفهومه وأنواعه وطرق تعويض الضـرر الناجم  يقتضـ

  عن الجرائم الإرهابية، وذلك في فرعين، كما يأتي:

 : تعريف التعويض عن الجرائم الارهابية   1.1.2.2 

التعويض عمومأ  لم تعرف التشـريعات المقارنة التعويض عن الجرائم الإرهابية، وتركت الفقه تعريف  

، وهو وســيلة القضــاء لجبر الضــرر أو تخفيف  (94)بأنه ما يلزم به المســؤول مدنية كجزاء للمســؤولية المدنية

وطأته إذا لم يكن محوه ممكنا، والغالب أنه مبلغ من المال يحكم به للمتضرر على من أحدث الضرر، ويمكن  

وهو الجزاء المدني الذي فرضــه القانون على كل ،  ( 95)أن يكون شــيئا أخر غير المال كالنشــر في الصــحف  

 . (96)شخص سبب ضررا لغيره وجبره سواء أكان ماديا  أو أدبيا  

 
 
( من القانون المدني المصري على أنه: )إذا يعدد المساولون عن عمل اار كانوا م ضامنين في 169المادع ) نص ((93

 ال زامايهم ي عويا الضرر ويكون المساولية فيما بينهم عال ساوي الإ إذا عين القااي نصيب كل منهم في ال عويا(.
 . 355حسن علي ذنون، المصدر الساب ، ص ((94
 . 38شيد الحسناوي، المصدر الساب ، صحسن حن وش ر  ((95
عاد الحكم فودع، موسوعة ال عويضات المدنية نظرية ال عويا المدني، المك ب الدولي للموسوعة القانونية، الإسكندرية،  ((96

 .  15، ص ۱،ج 2006
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ونجد في الفقه الإسـلامي عناية بالغة بوسـائل درع الضـرر عن الغير، وجبره إن حل بهم، إذ يأبى على  

من أمثلة: )لا ضـرر ولا ضـرار( ، و  الناس أن يؤدي بعضـهم بعضـا، اسـتنادا للأسـس العامة فيالشـريعة الغراء 

 .(97) )المباشر ضامن( و )الضرر لا يزال بمثله(

ذا المفهوم ســنعرضــه من ي مس الاخرين ولاطاحة بهذ يقوم مفهوم التعويض على مبدأ ازالة الضــرر ال

 خلال التعويض في اللغة واصطلاح الفقه وفقه القانون المدني.

 اولا:تعريف الفقهي واللغوي للتعويض  

التعويض لغة: هو العوض بمعنى البدل والجمع أعواض، عاضــه بكذا تحوضــا ، أعطاه إياه بدل ما ذهب 

 .(98)منه فهو عائض واعتاض منه، أخذ العوض وأعتاض فلانا  أي مسأل العوض 

والعوض مصــــدر قؤلك وجاء في لســــان العرب، العوض، البدل، والجمع أعواض، عاضــــه منه وبه،  

عاضـه عاضـه عوضـا  ومعوضـة وعوضـه وأعاضـه منه وبه والعوض مصـدر قولك عاضـه عوضـا  وعياضـا   

 .(99)ومعوضة واعاضه وعاوضه والاسم المعوضة

ان فقهاء الشـــريعة الاســـلامية لايســـتعملون اصـــطلاح التعويض عند الحديث عن جبر الضـــرر انما 

يحمل في طياتة ما بقصـيد به اصـطلاح التعويض عند فقهاء   تسـتعملون اصـطلاح الضـمان فالضـمان عندهم

 .(100)القانون المدني

حيث اذا بحثت في اغلب المرجع الفقه الاســـلام لم تعثر على مصـــطلح التعويض وأنما يوجد مصـــطلح  

 (.101)الضمان والتضمين الانسان هو الحكم عليه بتعويض الضرر الذي أصاب الغير من جهته

 
 
 . 89، ص۱، ج۱۹۹۰جلال الدين عاد الرحمن بن أبي عكر السيوطي، الأشباه والنظائر ، دار الك ب العلمية بيروت،  ((97
 المعجم الوسي ، مجمع اللغة العربية، مادع عو .  ((98
 ، مادع عو . 55ابن منظور لسان العرب، مصدر ساب ، ص ((99

عادالسرميع اسرامة السرد، ال عويا عن الضررر الاولى، دراسرة يطاييية في الفقه الاسرلامي والقانون، دار الجامعة الجديدع،  ((100
 . 216، ص2007

 . 462، ص1983، يتمو ار الصحاح ييليف محمد ابي عكر عادالقادر الرازي، دار الرسالة الكو  ((101
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ــامل للتعويض وغيره كالكفالة ولذلك فقد اختلفت للتعاريف الفقهاء في الضــمان فمنهم  والضــمان  لفظ   ش

من عرفة بأنه )ضــم ذمة الضــامن الى ذمة المضــمون عنه في التزام الحق()ابن قدامة( ومنهم من عرفه بانه  

أنـه )مثـل الهـالـك أو ق يمتـه( كمـا عرفـه الااطبـاق  )حق ثـابـت في ذمـة الغير()مغف المحتـاض( ومنهم من عرفـه بـ

ل الاخير هو الاقرب لمعنى   اك( ولعـ در الاحكـ ا  لضـــــرر يقـ ه نفيـ الف ان امكن او قيمتـ ل التـ اب مثـ ه )إيجـ أنـ بـ

التعويض لانه ذكر العوض صــــراحة واورد ســــببه تلميعا ، الان ان الفقهاء المعاصــــرين عند حديثهم عن  

ؤولية عن ال تقبله حاولوا تحديد المسـ ضـرر بعيدا  عن عموم لفظه الضـمان وشـموله ابوابا   الضـمان كنظرية مسـ

انـه )تغطيـة الضـــــرر الواقع بـالتعـدي او الخطـأ( وكـذلـك تعريف   فقهيـة أخرى ومن ذلـك تعريف الزحيلي لـه بـ

حمود شــلنون له بأنه )المال الذي يحكم به على من لوقع ضــررا  على غيره في نفس او مال او شــرف( وهو  

ــرر المال ــامل للتعويض عن الضـ ( من محلة الاحكام العدلية 416كما قد عرفته المادة )( 102)ي والمعنوي  شـ

 (103))إعطاء مثل الشيء إذا كان من المثليات وقيمته إذا كان من القيميات(

 ثانيأ:تعريف التعويض قانونا       

إننا لم نجد في أكثر النصــــوص القانونية تعريفا  للتعويض وانما وجدنا في تلك النصــــوص إشــــارة الى 

التعويض كجزاء للمســؤولية وطريق احتياطي لتفيد الالتزام ويعد ذلك اتجاها  ســليما  ذلك ان تحديد معنى أي 

ــرع لذا نجد أن الفقه ــب ان يكون مهمة الفقه القانوني وليس المشـ ــطلح قانوني من الانسـ وقد تعمق  (  104)مصـ

معينـة فهنـالـك من عرفـه. )انـه  على أســـــاس النظريـة اليـه من زوايـة فيطرق تعـاريف متعـددة للتعويض وتقوم  

اوي منفعة التي كان محصـل عليها الدائن لو نفذ المدين التزامه على النحو الذي تقضـي به   مبلغ من النقود يسـ

مبـدأ حســـــن النيـة والثقـة المتبـادلـة بين النـاس( فـالتعويض المتقـدم يركز على ان التعويض هو مبلغ من النقود  

اجع التي تبحث في طرق التعويض تشــير الى ان التعويض قد لايكون  )تعويض نقدي( في حين ان اكثر المر

 
 

عن الضرررر المعنوي في قضرراء ديوان مظالم، مشرراركة في فعاليات حلقة   القاارري أحمد بن حنيف الله الغامدي، ال عويا ((102
النقاش المقامة برعا ة جامعة الملك سرررررررررعود حول الايجاهات الحدي ة في ديوان المظالم في قضررررررررراء ال عويا، الاول من الحجة  

 .1431عام م
https:fac.ksu.edu.sa/sites/default/filesl/    4،ص 20/4/2020ياريخ الزيارع. 

العلم للملايين، بلا  ؛ يوزيععلي حيدر، دون الحكام شرررررح مجلة الاحكام العدلية، منشررررورات مكنية النهضررررة، بيروت، عغداد ((103
 . 79سنة طبع، ص

 . 30عن دك ور حسن حن وش رشيد المسناوي، مصدر الساب ،ص  نقلاً  ((104
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ــي وهو ينظر دعوى قناعة بأن التعويض العيني او بمقابل غير نقدي هو أحدى من   نقديا  إذا ما تولدت للقاضـ

 .(105)الحكم لجبلع من النقود لمحو الضرر

الضـرر تعادل المنفعة التي كان سـينالها  كما عرف التعويض بانه مبلغ من النقود او اي ترضـية من جنس  

 .(106)الدائم لو تفذ المدين الترامة على النحو الذي يوجه حسن النية وتقتضية الثقة في المعاملات 

وهنالك تعريف آخرى للتعويض هو مبلغ من النقود أو ترضية من جنس الضرر تعادل والحق المضرور 

يلة القضـاء لجبر الضـرر محوا  او في خسـارة ومافاته من كسـب كافا نتيجة للفعل ا لضـار ان التعويض هو وسـ

تخفيفا  وهو يدور مع الضـرر وجودا  وعدما  ولا تأثير لجسـامة الخطأ منه وينبغي ان يتكافي مع الضـرر دون  

ان يزيد عليه او ينقص عنه فلايجوز ان يتجاوز مقدار الضــرر كي لايكون عقابا  او مصــدر ربح للمضــرور  

ف عن العقـديـة التي تهـدف الى ردع المحطر وتـأديبـه ويتـآثر تقـديرهـا بجســـــامـة الخطـأ وقـد وهو في ذلـك يختل

ــررا  ما ــرر الذي   (107)تفرض وإن لم يلحق أحدا  ضـ وفي نفس المعنى جاء تعريف التعويض بانه )جبر الضـ

 .(108) لحق المصاب(

يلة القضـاء لازالة الضـرر او تحقيق من   وظائفه اذا لم يكن محوه  وهنالك تعريفا  أخر للتعويض )وهو وسـ

ممكنا  والاكثر ان يكون مبلغ من الفقد لحكيم به للمضــرور على من احدث الضــرر ولكنه قد يكون شــيئا  أخر 

 .(109)غير النقد كالنشر في الصحف او التنويه في الحكم(

تب على الفعل يشير ان الامر لم يكن كذلك في الشرائع القديمة فقد كان الثار في يأدي الامر الجزاء المتر

الضــار ويباشــره المعتدي عليه او عشــيرته دون حدود تم دخلت الســلطة لرســم حدوده فنظمت القصــاص ثم  

 أستجض بالدية محل الانتقام الفردي وكانت تنقسم الى عنصرين. 

 عنصر تعويض المعتدي عليه عما لحقه من ضرر. -1

 
 

 . 348د. حسن علي ذنون، مصدر الساب ، ص ((105
د.حسررررررررررن محمد كاظم، المسرررررررررراولية المدنية الناشررررررررررئة عن الاع داء عن الح  في الصررررررررررورع، دراسررررررررررة مقارنه، مك بة ودار  ((106

 . 780، ص2006العدعه الكباسية كربلاء / 2006الموطوطات
 . 244دالمجيد الحكيم، د.محمد طه البشير، وعادالباقي البكري، المصدر الساب ، صد.عا ((107
 . 458أحمد حشمت أبو س يت، مصدر الساب ، ص ((108
 .314د. مصطفى مرعي، مصدر الساب ، ص ((109
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الاخـذ بـالثـار مـايجره هـذا التنـازل من  عنصـــــر تعويض المعتـدي عليـه عن تنـازلـه في أخـذ حقـه وهو   -2

تحقير شـأنه عن جماعته واعتمدين الشـريعة الاسـلامية قاعدة المحائلة في القصـاص ولسـطفة من هذه 

ــابه   ــرر ان يجدث بمن أخره الامثل الاذي الذي اصـ ــراف فيه ولم تجبير للمتضـ الثأر منعا  من الاسـ

تدلالا  يقوله تعالى )ضـمن اعتدى عليكم فاعتدوا ع ليه يمثل ما اعتدى عليكم( ومنها ايضـا  ولكم في اسـ

الحيـاة قصـــــاص بـالاولى الالبـاب اضـــــافـه الى المتعـاريف التي ذكرنـاهـا ســـــابقـا  هنـاك تعريف أخر 

للتعويض هو جزاء المســؤولية المدنية ووســيلة القضــاء لمحو الضــرر او تخفيف وطاته وهو بهذا 

لعقوبـة زجر المخطـأ وتـأديبـه والغـايـة من التعويض  تختلف عن العقوبـة اختلافـا  واضـــــحـا  فـالغـايـة من ا

جبير الضـرر واصـلاحه ولهذا كانت لحامة إلخطأ أثر كبير على مقدار العقوبة وكان التعويض يدور  

مع الضـرر ولا أثر لمقدار الخطأ عليه وان قرار المحكمة يعني يتكافا التعويض مع الضـرر فلايزيد 

لمتضــرر من ضــارة ومافانه من كســب على ان يكون هذا عليه ولاينقص عنه فالضــرر هنا مالحق ا

نتيجة طبيعية للعمل الضـار وقد احل المشـرع العراقي التعويض المدني محل القصـاص او الدية كما 

تضـع ذلك من الاعمال التحضـيرية للقانون المدني العراقي كما ان محكمة التمييز قد قضـت في احد 

 .(110)قراراتها

يحكم به للمتضــرر لايصــح اعتباره عقابا  على الخصــم الاخر او مصــدر ربح   وعرف بان )التعويض الذي

 .(111) للمتضرر هو يجب الضرر(

أضــافة الى التعاريف التي اوردناها واختصــت يتعريف التعويض هناك تعريف آخر للتعويض )وهو وســيلة  

المدنية وهو ليس محقابا  على    القضـاء الى ازالة الضـرر او التحقيق منه وهو الجزاء العام عن قيام المسـؤولية

 . (112)المسؤولية عن الفعل الضار

 
 

 . 239، ص1957منشور في مجلة القضاء، نقاعة المحامين العراقيين، لسنة  1951، 2086قرار محكمة ال مييز   ((110
د. سررررعدون العامري، يعويا الضرررررر في المسرررراولية ال قصرررريرية، منشررررورات مركز البحوث القانونية، وزارع العدل ، عغداد،  ((111

 . 149، ص1980
 . 371، ص1991، مصادر الال زام سنة 1د. منذر الفضل، النظرية العامة الال زامات، ط ((112
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 طرق تعويض الضرر الناجم عن الجرائم الارهابية    :  2.1.2.2 

ليس ممكنـا، عمليـة، محو آثـار ضـــــرر العمـل الإرهـابي، وإزالتـه بـالكـامـل، بـالنظر إلى طبيعـة مـا تخلفـه  

الحال إلى ما كانت عليه قبل أن يحصــل العمل الإرهابي، في الجرائم الارهابية من أضــرار، فلا يمكن إعادة  

حالات الاسـتشـهاد أو العجز الكلي والجزئي، عند الإصـابة الجسـدية، وما تخلفه من ضـرر مادي أو أدبي أو 

جسـدي، وما يحدثه الإرهاب من الدمار الشـامل، ومن ثم لاعبيل أمام المحكمة سـوى الحكم بالتعويض بمقابل،  

 .(113)غير نقدي نقدية كان أو

وتتدخل التشـريعات المقارنة، لتقرر التعويض العيني، بوصـفه طريقة للتعويض عن الضـرر مهما كان  

، في محـاولـة لإعـادة الحـال إلى مـا كـانـت عليـه قبـل العمـل الإرهـابي قـدر الامكـان، مـا دام يؤدي إلى (114)نوعـه

يأتي النص على تعويض الضـــــرر عين    ، وعادة ما(115)محو أو تخفيف الضـــــرر، بدلا من بقـائه على حاله

، مما ( 116)بنص مطلق، يمثل الأصــل وإن العدول عنه إلى التعويض النقدي رخصــة القاضــي الموضــوع  

يشــير إلى شــمول هذا الحكم، جميع الأعمال المســببة للضــرر ومنها الجرائم الإرهابية، لانعدام ما يقيد هذا 

يما في ظل (  117)لأضـرار الأخرى يكون مشـمولا بهالإطلاق، ما يعني إن الضـرر الجسـدي فضـلا عن ا ، لاسـ

ــرية ونقلها، ومن ثم جواز الحكم بالتعويض   ــاء البشـ التطورات العلمية الطبية التي مكنت من زراعة الأعضـ

العيني عن الأضــرار الجســدية، بشــكل محدد، ولأعضــاء معينة ســواء أكان العضــو المعوض عنه طبيعية أم 

 .(118)اصطناعية 

 
 

وهو ما أكديه لجنة ال عويا العراقية الواصة ب عويا احا ا العمليات الإرهابية فهي يقدم للم ضرر وذوي الشهيد مالغ  ((113
   . 2009لسنة( ۲۰من المال ك عويا ما أصابهم وهو ما نص عليه قانون رقم ) 

 مدني فرنسي(.  1641( مدني مصري والمادع )447/2يقابلها المادع ) ،1/ 209ومنها قانون المدني العراقي في مادع ((114
 . 166د. عاد الرزاق احمد السنهوري، الوسي ، المصدر الساب ، ص   ((115
 . 531د. سليمان مرقس، المصدر الساب ، ص ((116
من قانون   ( 49/2الذي أشار إلى ال عويا العيني للال زام، إذ نصت المادع) وهو ذات الحكم في القانون السويسري  ((117

، على أنه: )ويجوز اللقااي ان  ضيف إلى هذا ال عويا طريقة اخر  ۱۹۱۱آذار مارس//۳۰الال زامات السويسري المارخ في 
 من طرق ال عويا(.

 . 1986ام كما أشار إلى ذلك قانون ال عويا عن الأارار الجسد ة الفرنسي لع ((118
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المحكمـة في جميع الأحوال التي يتعـذر فيهـا التعويض العيني، ولا ترى ميلا للتعويض    ويتعين على

ــرر،  ــؤول عن إحداث الضــ ــي به على المســ غير النقدي أن تحكم بتعويض نقدي، أي مبلغ من النقود يقضــ

ــل أن يكون التعويض مبلغ من المـال لتعويض    ۲۰۰۹لســـــنـة  (  ۲۰، وقـد نص قـانون رقم )(119)والأصـــ

، على أن يكون التعويض عبارة  ۲۰۰4لســنة (  ۱۷و )(  ۱۰المتضــررين وما ســبقه من الأمرين المرقمين )

دي الغ التعويض النقـ ذي حـدد مبـ انون، الـ ذا القـ ــدور هـ ا بصـــ ذين الأمرين الغيـ ال إلا إن هـ   عن مبلغ من المـ

 . (120)بدقة

العمل الإرهابي، بشــكل أقســاط أو إيراد مرتب ويمكن أن يكون التعويض النقدي عن الضــرر الناشــر عن  

وليس دفعة واحدة، وذلك في حالة حصــول عجز دائم بشــكل كلي أو جزئي للمصــاب نتيجة إصــابة جســدية  

تقعده عن العمل، وحالة كون المصــاب جســدية شــخصــأ قاصــرة فيفضــل أن يكون دفع التعويض النقدي له 

 .(121)أقساط حتى بلوغ سن الرشد 

ضــرر من العمل الإرهابي تعويضــا غير نقدي، فيتم بصــدور أمر من القضــاء يتضــمن إداء أما تعويض المت

بيل التعويض  ، وهو تعويض وسـط بين النقدي، الذي يلزم المسـؤول عن الضـرر بدفع   (122)أمر معين على سـ

رر، مبلغ من النقود للمتضـرر، والتعويض العيني الذي يتضـمن إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل تحقق الضـ

 وربما كان أنسب صورة للتعويض؛ إذ تراعي فيها ظروف ومصلحة المتضرر.

يلة القضـاء لجبر الضـرر مجوا  او تخفيفا  وهو يدور مع الضـرر وجودا  وعدما  ولا تأثير   ان التعويض هو وسـ

ز  لجســـــامة الخطـأ منـه، وينبغي ان يتكـافا  مع الضـــــرر دون ان يزيد عليـه او ينقص عنـه فلا يجوز ان يتجاو 

 
 

 . ۳۷۸د. حسن علي الن ون، المصدر الساب ، ص ((119
لذوي الشهداء مالغ )ه ملايين دينار عراقي( اذا   -(: )أولا أ9فقد نص في المواد الآيية على ال عويا النقدي المادع ) ((120

ملايين  5مالغ   %100 – ۷۵لمن أصاعه العجز من -كان من من ساي القوات المسلحة والأمن الداخلي والأجهزع الأمنية. ب
( دينار عراقي( ولا يزيد عن  2500000مالغ لا  قل عن) (%74- 50لمن أصاعه العجز من=)  -دينار عراقي( چ

لذوي الشهيد مالغا قدره)   -دينار عراقي(. ثانيا ولغير المذكورين عالاند )أولا( من هذه المادع ما  ييي أ 45۰۰۰۰۰)
لمن أصاعه   - دينار عراقی( چ 3750000مالغ قدره ) %100-75ز من دينار عراقي( ب۔ لمن أصاعه العج3750000
 دينار عراقي(.   ۳۰۰۰۰۰۰دينار عراقي( ولا يزيد عن )  ۲۰۰۰۰۰۰%( مالغ قدره لا  قل عن ) 74-50العجز من)

 . 554، ص  ۱، ج۱۹۸۰د. عاد المجيد الحكيم، أحكام الال زام / آثار الال زام، شركة الطبع والنشر الأهلية، عغداد،   ((121
 مدني العراقي.  ( القانون ال ۲فقرع   ۲۰۹المادع ) ((122
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مقدار الضـرر كي لا يكون عقابا  او مصـدر ربح للمضـرور وهو في ذلك يختلف عن العقوبة التي يهدف الى 

غير نقدي    (123)قديا وقد يكوننردع المخطر وتأديبه ويتأثر تقديرها يكون يبدو في صــــور شــــتي فقد يكون  

 وعلى القضاء في تقديره ان يتأكد من يتوافر عناصره، عليه سوف نقسم هذا المطلب على نحو التالي:

 التعويض غير النقدي )العيني( أولا:

 قابل( ملتعويض النقدي )بثانيا: ا

 اولا: التعويض العيني 

قبل ان يرتكب المسـؤول عن  يقصـد بالتعويض العيني الحكم بإعادة الحالة الى ما كانت عليها سـابقا  اي  

الفعـل الـذي ادى الى وقوع الضـــــرر وهو يؤدي الى محمو الضـــــرر وأزالتـه بـدلا  من بقـاء الضـــــرر على  

 .(124)حالة

( من القـانون المـدني العراقي )لكـل من نـازعـة  41ومن أمثلـة التعويض العيني مـا نصـــــت عليـه المـادة )

ل ال ل من أنتحـ ه بلا مبرر وبكـ ال لقبـ ب الغير في اســـــتعمـ ذا التعرض وأن يطلـ ب وقف هـ ه ان  يطلـ غير لقبـ

( من القانون المدني 1084التعويض إذا لحقه ضــرر من ذلك( فوق العمل يعد تعويضــا  عينا  وكذلك المادة )

ــفله تعديا  يجب عليه تجديد بنائه ويجبر على ذبك(  ــفل س العراقي التي نصــت على انه )إذا هدم صــاحب الس

أة أخرى  ( من القانون  1119والمادة ) ا  أو منشـ المذكور التي نصـت على أنه )إذا حدث شـخص بناء أو غرسـ

بمواد من عنده على أرض يعلم أنها مملوكة لغيره دون رضــــاء صــــاحبها كان لهذا ان يطلب قلع المحدثات 

وقضـــت محكمة (  125)بقيمتها مســـتحقة القلع( فالحكم مصـــلح المحدثات على نفقة المحدث يعد تعويضـــا  عينا  

 .(126)ي العراق بأن فتح نوافذ مطلة على حديثه الجار يعتبر ضررا  فاحشا  ويجب ازالتهتمييز ف

ا  ويقع هـذا النوع كثيرا  في الالتزامـات  الالتزام عينيـ اء بـ ذ العيني هو الوفـ و ان التعويض العيني او التنفيـ

دين على التنفيذ العيني  العقدية أما في المســـؤولية التقصـــيرية فيمكن كذلك في قليل من القروض ان يجبر الم

 
 

 .  270-271د. عادالمجيد الحكيم ،. د. عادالباقي البكري و محمد طه عشير  ، المصدر الساب ، ص ((123
 .  149د. سعدون العامري، المصدر الساب ، ص (124)
 . 620، منشورات جامعة جيهان الواصة، اربيل، ص1د. عصمت عادالمجيد عكر، النظرية العامة للال زامات، ج(125)
 . 620عادالمجيد عكر، المصدر الساب ، ص تد. عصممشار اليه لدى   ، 1995/حقوقية/2763القرار المرقم (126)
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ــؤولية التقصــيرية قد أخل بالتزامه القانوني من عدم الاضــرار بالغير دون  حق وان   ذلك أن المدين في المس

ؤولية المتحققة أعقديه كانت ام تقصـيرية على   التعويض العيني الطريقة المثالي يجبر الضـرر وايا  كانت المسـ

ان طريقة التعويض عيينا  كونها ملائمة او غير ملائمة  ( 127)لكالرغم من الاختلاف في موقف الفقه بصــدد ذ 

لجبر الضــرر لا تحددها طبيعة المســؤولية اعقد به هي ام تقصــيرية بل الذي يجعلها ملائمة او غير ملائمة  

نوع الضرر المحدث أما لي هو ام معنوية أم جسدي؟ وبما يراه القاضي من طرق التعويض أكثر ملائمة من  

 الضرر.  غيرها لجبر

ــرر اخر غير  204تنص المادة ) ــيب الغير باي ضـ ( من القانون المدني العراقي على انه )كل تعد يصـ

ماذكر في المواد السـابقة يسـتوجب التعويض( ويتضـح من هذا النص انه جاء بمبدأ عام هو تعويض الضـرر 

( من نفس القـانون قـد تركـت المجـال 209/1اضـــــافـة الى ان المـادة )  (128)من دون ان يحـدد طريقـة التعويض 

مفتوحا  أمام القاضــي لاختيار طريقة التعويض لملائمة تبعا  للظروف وبناءا  على طلب المتضــرر الى الحكم 

ات وذلـك في  ل في المثليـ أداء امر معين او برد المثـ ه وان تحكم بـ انـت عليـ ا كـ ال الى مـ ادة الحـ إعـ التعويض بـ بـ

.لذلك فقد ثار  (129)( ان المشــرع العراقي اعطى للتعويض العيني المرتبة الثانية209رة الثانية من المادة )الفق

 الجدول  في الفقه حول منزلة التعويض في نطاق المسؤولية التقصيرية. 

المســـؤولية  ثمة راي بأن التعويض العيني شـــائع الوقوع في المســـؤولية العقدية لا يكون له في نطاق  

تثناء ؤولية التقصـيرية(130)التقصـيرية الا منزلة الاسـ ويجوز  (131). فالتعويض النقدي هو قاعدة العامة في المسـ

 
 

 . 149ويا الضرر، مصدر ساب ، صد. سعدون العامري، يع (127)
في قانون الفرنسي وقانون العراقي مقارن؛   ةال عاقد   ومساوليةد. حسن الوطيب، نطاق المساولية المدنية ال قصيرية (128)

 . 1955عاريس؛ سنة  اطروحة دك ورع ؛كلية الحقوق  جامعة
قدمة الى جامعة النهرين كلية القانون ، عغداد،  نصير صبار  لف ه، ال عويا العيني )دراسة مقارنة(، رسالة ماجس ير م (129)

 . 118-117، ص 2001
ر في  ي. و د. غني حسون طه، الوج554، ص 989المجيد الحكيم و عادالباقي البكري و محمد طه البشير ، ف. دد. عا( 130)

 .   482، ص909، ف1970النظرية العامة للال زام، عغداد، 
 . 384، ص1983، بيروت، 1د. عاطف النقب، المساولية الناشئة عن الفعل الشوصي، الوطار الضرر، ط(131)
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اجبـار المـدين على التنفيـذ العيني اذا ان المـدين في المســـــؤوليـة التقصـــــيريـة اخـل بـالتزامـه القـانون من عـدم  

 . (132)الاضرار بالغير

بأن التعويض العيني ليس غريبا  على المســـؤولية التقصـــيرية اذ انه في حين ذهب راي اخر الى القول  

ــؤولية العقدية ــبة للالتزامات القانونية هو    (133)يتلاءم معنها اكثر من ملائمته مع المس وان التنفيذ العيني بالنس

 .(135)وانه لا يمكن ان يكون هناك تنفيذا  عيينا  في المسؤولية التقصيرية(134)مجرد عدم الاضرار بالغير

يتبين من ما تقدم بان لا مبرر للتفرقة قضائيا  في المسؤوليتين العقدية والتقصيرية وبين نوعي التعويض  

سـواء كان عينيا  أم نقديا  اذ يمكن دور القاضـي في اختيار طريقة التعويض الاكثر ملائمة لجبر الضـرر على  

او احدد بسـبب الضـرر وذلك بإعادة الى ما اسـاس ان هدف المسـؤولية المدنية  تصـحيح التوازن الذي اختل  

كان عليه وظهر في الاسباب الاحكام للقضاء الفرنسي ما يبني عن تحول القضاء الى هذا الاتجاه فقد جاء في 

ان للقضـاء سـلطة في تحديد اشـكال التعويض لهم على الخصـوص مكنة    1945قرار المحكمة الاسـتئناف عام  

 . (136)ن غير مخالق لبنود العقد ولا ماس بالحرية الفرديةالامر بالتعويض العيني طالما كا

ان التفرقة الثنائية في نظام لتعويص سـواء كان عينيا  أم نقديا  لا تقيم وزنا  واعتبارا  الا في حالة اسـتحالة  

أل المدين في  ؤولية العقدية أذ لا يتسـ ر غير متوقع في المسـ والتعويض العيني اذا أضـطر بتغطية ضـرر مباشـ

ــأل عندئذ عن  ال ــيما  فيس ــا  أو خطا  جس ــر المتوقع الا اذا ارتكب غش ــؤولية العقدية الا عن الضــرر المباش مس

وان المدين في   (137)الضــرر المباشــر غير المتوقع وتحلق مســؤوليته في هذا الحالة بالمســؤولية التقصــيرية

ية ويقرر القاضـي في الفرعي  المسـؤولية العقدية ليس افضـل معاملة من المدعى عليه في لمسـؤولية التقصـير

تطيع ان تخصـيص له طريقة أخرى   اء التزام جديد في ذمة المدين بتعويض الدائن ويسـ ؤولية المدنية انشـ المسـ

 
 

 . 200، ص1970، دار الفكر العربي، 2حسن، عكوش، المساولية العقد ة في القانون المدني الجديد، ط (132)
و عزيز كاظم حار، الضرر المريد ويعويضه في المساولية ال قصيرية،  149سعدون العامري، المصدر الساب ، ص (133)

 ععدها.  و ما 153، ص 1991دراسة مقارنة، كلية القانون، جامعة عغداد،  
 .  149د. سعدون العامري، المصدر الساب ، ص (134)
 .   625د. المنعم فرج ، المصدر الساب ، ص( 135)
 .  41، هر  55قرار مشار اليه في : د. محمود جمال الدين زكي، المصدر الساب ، صال (136)
 . 356علي ذنون، المصدر الساب ، ص  ند. حس ، و 356د. عادالمجيد الحكيم، مصادر الال زام، المصدر الساب ، ص(137)
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ولا يمكن معاملة  (138)غير التعويض النقـدي من اجل الوصـــــول الى تعويض اكثر اكتمـالا  لطبيعة الضـــــرر

الالتزام المنتهك مثال ذلك )يلزم الوديع برد مثل الاشـياء  الحالات المماثلة بطرق تعويض مختلفة ماعدا اصـل  

المودعة التي سرقت او تلفت بخطاه وفقا  لإحكام المسؤولية العقدية في حين ان اتلاف او سرقة الاشياء نفسها  

د من الغير( فانه يلزم )الغير( برد مثل هذه الاشــياء وفقا  لإحكام المســؤولية التقصــيرية وفي كلتي الجانين بع

ولا يوجد في القانون المدني العراقي اي نص يمنع التعويض العيني في نطاق    (139)الحكم تعويضا  عينا  للدائن

 المسؤوليتين العقدية والتقصيرية. 

لذلك فان   اذا كانت مســألة تقدير التعويض مســألة وقائع يترك امرها لتقدير قاضــي الموضــوع وخطتته

ــرر بإعادة الحال الى ما كانت عليه قبل وقوع الفعل التعويض العيني لا يمكن ان   يكون الا بمقدار جبر الضــ

الضـــار فلا يجوز ان يزيد على الضـــرر الذي لحق بالمتضـــرر الا كان هذا المتضـــرر مثيرا على حســـاب 

المسـؤول من دون سـبب وعندها تكون امام ضـرر جديد من لحق بالمسـؤول وهو افتقار  في الدعوى الاثراء  

 . (140)يقابل الضرر في دعوى المسؤولية المدنيةدون سبب 

ــواء نقديا  ام غير   أما اذا كان الضــرر معنويا  فان الوضــع الغالب في تعويضــية هو التعويض بمقابل س

نقدي فالتعويض العيني لا يكون اسـلوبا  ناجما  في جبره الا في حالات محدودة وتتعلق بالأضـرار التي تصـيب  

طريق تعليق الاعلانات إذ يجوز للقاضـي الحكم بإتلافها أو الحكم ينزع لافتة أو سـمعة او خدش الكرامة عن  

أما في حالة الضـرر الجسـدي والذي تكون منه   (141)لقب تجاري منافس قد يترتب عليها الاضـرار بناجر آخر

بســيطة    احتمالا ت التغير ورادة اكثر من غيره من الانواع الاخرى فمن يتعرض لإصــابة تبدو للوهلة الاولى

او مجرد رضـوض او خدوش فإذا بها تنقلب الى عاهة مسـتديمة، فما مدى صـلاحية تعويض عينيا  لقد اختلف 

الفقه بهذا الصـدد مثيرى البعض اسـتحالة التعويض عينا  وبصـورة مطلقة فمن تسـتر مسـافة او تفضـيء عينه  

 
 

 .  121يصير جبار لف ه، المصدر الساب ، ص (138)
 .  122يصير جبار لف ه، المصدر نفسه، ص (139)
 .   352د. حسن علي ذنون، النظرية العامة للال زامات، المصدر الساب ، ص( 140)
 .  321د. حسن علي ذنون، المصدر الساب  نفسه، ص (141)
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زئيـا  ولا يتعلم في اي وقت يموت  فكيف يعوض عينيـا  وكذلك من ســـــبـب له الاصـــــابة عجزا  دائمـا  كليـا  او ج

 . (142)فكيف يعوض عينا  

ــة للتطورات العملية في مجال  ــر الذي اعطى أهمية خاصـ أما البعض الاخر وهو يمثل الاتجاه المعاصـ

الطب ومدى امكانية نقل الاعضــاء البشــرية وزراعتها وبالتالي أجاز التعويض عينيا  عن الضــرر الجســدي 

فهناك اعضـاء    (143)وسـواء كان العضـو المعوض عنه طبيعيا  أم ام اصـطناعيا    وبشـكل محدد ولأعضـاء معينة

في جسـم الانسـان يمكن تعويضـها عينا  أما عن طريق الاتفاق بين المسـؤول والمتضـرر أو عن طريق القضـاء 

ــقوط الطقم   ــليمة فما أدى الى س ــورة س ــه بض ــنان لمريض ــان مثلا  لو اهمل في تركيب طقم اس فطبيب الانس

 (.144)ه فمن حق المريض ان يطالب بتعويضه عينا  وذلك بأعاده طقم أسنان جديد من قبل الطبيب وتحطم

ار  ان التعويض العيني يبقى في اطـ ال علم الطـب وعلى النجو المبين فـ وعلى لرغم من التطور في مجـ

  الضـرر الجسـيم مقصـورا  على حالات محددة ويحسـب نوع الاصـابة التي لحصـت المصـاب فهناك اصـابات 

يســتحيل تعويضــها عينا  كتلك التي تؤذي الى ما كانت عليها ســابقا  اعادة الحالة الى ماكنت عليها ســابقا  اذ لا  

لوبا  ملائما لجبر الضـرر الحاصـل الانه قد لا يزيل   يمكن اعادة الحياة اليه ثم ان التعويض العيني وان كان أسـ

ت عليه ففي هذه الفترة فضـــلا  عن الضـــرر الحاصـــل ما حدث خلال الفترة الواقعة و اعادة الحال الى ما كن

بشـكل طبيعي قد تحصـل أضـرار اخرى الامر الذي يبدو فيه ان التعويض العيني لا يجبر كامل الضـرر لذلك 

ــافـة للتعويض العيني نحكم بتعويض  النقـدي فيكون   إمكـانيـة اجتمـاع طرفين للتعويض اي اضـــ يمكن القول بـ

ي التعويض ولكن جزء منه بالتعويض عينا  والجزء الاخر بالتعويض  المضــرور قد حصــل على كامل حقه ف

 نقدا  وهذا أمر يكثر حدوثه عندما يكون الضرر أخذا  بالنظام عما كان عليه وقت حدوثه. 

 
 

،  2007د. السعيد مقدم ، ال عويا عن الضرر المعنوي في المساولية المدنية، دار الحداثة للطباعة والنشر، الجزائر (142)
 .  226ص

د. حسام الدين الاهواني، النظرية العامة للال زام، مصادر الال زام، المصادر غير الادارية، دار النهضة العربية، القاهرع  (143)
 .  35، ص1996خليفة، الح  في الحياع وسلامة الجسد، دار النهضة العربية، القاهرع، . د. محمد سعد 141، ص 1995

اسماء جار علوان، المساولية المدنية لطايب الاسنان، دراسة مقارنة، رسالة ماجس ير، كلية الحقوق، جامعة النهرين،  (144)
 .  144، ص2001عغداد، 
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ــكرية   ــررين في العمليات الحربية والاخطاء العســ ــرع العراقي في تعويض المتضــ ــر المشــ لم يقتصــ

 (: 2وإنما أقر لهم التعويض العيني في ثلاثة حالات)  لنقديوالعمليات الارهابية على التعويض ا

% شـقة سـكنية أو دار سـكنية أو قطعة أرض 30منح الشـهيد والمصـابين يعجز لا يقل عن    الصـورة الاولى:

 المعدل(  2009لسنة  2من قانون رقم  13سكنية )المادة 

إعادة الطلبة الى مقاعدهم الدراسـية التي حرموا منها بسـبب العمليات التي أوردها القانون،    الصـورة الثانية:

 لسنة( 2009لسنة  20أولا  في قانون رقم  14)المادة 

إعادة الموظفين إلى وظائفهم الذين اضـطروا إلى ترك وظائفهم لاسـباب تتعلق بموضـوع هذا  الصـورة الثالثة:

 ( 2009لسنة  20من قانون رقم  14المادة  القانون )الفقرة ثانيا  في

ويتضح مما سبق مدى تعويض الكبير الذي اولاها المشرع العراقي لضحايا العمليات الحربية والأخطار  

   العسكرية والعمليات الإرهابية بشكل يفوق الكثير من القوانين في الدولة الأخرى.  

 ثانيا: التعويض بمقابل 

بل تبين انه ينقسـم الى تعويض نقدي وتعويض غير نقدي وسـوف نتطرق  من خلال دراسـة التعويض بمقا

 الى كل منها كما يلي: 

 التعويض النقدي:  .1

ان التعويض النقدي هو الاصــل في المســؤولية التقصــيرية فالنقود اضــافة الى كونها وســيلة لتبادل فأنها 

ذلك ان كان ضـررها في ذلك الضـرر الادي يمكن تقديره بالنقود هو لوسـيلة الاكثر  (  145)تعتبر وسـيلة للتقويم

شـــــيوعـا  لجبر الضـــــرر وتعيين على المحكمـة في جميع الاحوال التي تعـذر فيهـا التعويض العيني ولا نرى  

من  ( 146)  209من المادة   2امامها ســبيل الى تعويض غير النقدي ان يحكم بتعويض نقدي وبهذا نصــت ف 

ل القـ ة الى جعـ دنيـ ات المـ ب التشـــــريعـ ت اغلـ د عهـ د وقـ النقـ در التعويض بـ ه )يقـ دني العراقي على انـ انون المـ

ويعده الاخير في التطبيق وليس لأنه الاقرب الى العدل و (  147)التعويض النقدي هو الاصــل في جبر الضــرر

 
 

 . 283 ، صد. حسن علي ذنون المبسوط، الضرر، المصدر الساب ((145
 مدني عراقي.  209/2انظر المادع:  ((146
 .153د. سليمان مرقص، المصدر الساب ، ص ((147
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كل اقسـاط او المحكمة حرة في تعيين التعويض النقدي تبعا  للظروف سـواء على شـكل دفعه واحدة ا و على شـ

ايراء مرتب والفرق بين الصــــورتين الاخرين ان التعويض المقســــط يدفع على اقســــاط تحدد مددها ويعين  

ــفاء التعويض بدفع آخر قســط منها اما الايراد المرتب مد الحياة فيدفع هو ايضــا  على اقســاط  عددها ويتم اس

د  ا  لان الايراد يـ دمـ ا مقـ ددهـ ا ولكن لا يعرف عـ داهـ دد مـ اة ولا نقطع الا تحـ د الحيـ ه على قيـ ــاحبـ ادام صـــ فع مـ

وفي ضـوء ما تقدم على مدى  صـلاحية التعويض النقدي بجبر الضـرر المتغير ينبغي التعريف و (  148)بموته

يبني من التفضــيل على الصــورة التي الى بها هذا التعويض هل هو بصــورة مبلغ اجمالي أم بصــورة ايراد 

 نها فقرة مستقلة. ام كان مضطرا وسنجعل لكل ممرتب 

دفع مبلغ التعويض جمله واحدة ومســألة اســتقطاع جزء منه  المتضــرر يضــل الحصــول على مبلغ   -أ

التعويض جملة واحدة ولكن هذا الاتجاه لم يلق تضـــلا  من محكمة الفض الفرنســـية الا اب هذا اليس 

للمتضــرر ورغم ما من مصــلحة المدين دفع التعويض جملة واحدة الا اذا كان باســتطاعته ان يقتطع  

ويثـار مســـــألة يتعلق بمـدى إمكـان تخفيض التعويض نظرا   للمزايا التي  (149)فيـه من  الصـــــعوبات  

يقدمها التعويض بصـورة مبلغ إجمالي حيث يكون التخفيض بنسـبة معينة كالربع او الخمس وذلك من 

لو كان قد دفعه على  دواعي العدالة التعويض بفترة وصـــيرة حيث المســـؤول قد دفع مبلغا  اكثر مما  

شــكل اقســاط ولا محذور في ذلك إذا وحد اتفاق بين المتضــرر والمســؤول حول هذه المســألة فيكون  

 (.150)الاتفاق صحيحا  

وفي حالة عدم وجود هذا الاتفاق فقد ثار النقاش بين الفقهاء وكذلك القضـاء خاصـة في فرنسـا حول جواز 

قيام المحاكم بهذا الاســتقطاع او التخفيض، فعلى صــعيد الفقه، نجد جانيا  من الفقه الفرنســي اجاز الاســتقطاع  

دفعة واحدة بموت بعد مدة قصــيرة  لان قواعد القانون والعدالة تبره فالمتضــرر الذي يحصــل على التعويض  

 
 
مصرررررردر السرررررراب ،  ، و د. سررررررعدون العامري،968-976، المصرررررردر السرررررراب ، ص1الرزاق السررررررنهوري، الوسرررررري ، ج  دد. عا (4(

 . 153ص
 .  968، المصدر الساب ، ص 1عادالرزاق السنهوري، الوسي ، ج د. ((149
 .  155سعدون العامري، ، المصدر الساب ، ص د. ((150
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من قبضـــه المبلغ بســـبب ما كمرضـــه المفاجر أو حادث أخر فان المســـؤول يتعرض الى خبارة كبيرة على  

 . (151)العكس فيما لو كان التعويض بدفع على شكل إبراد مرتب إذ سيتوقف الايراد بمجرد موته المتضرر

دا   اع منعقـ اد يكون الاجمـ ه العربي فيكـ ا في الفقـ دار التعويض    أمـ على عـدم جواز اجراء تخفيض في مقـ

مقابل المزايا التي يحصـــل عليها المتضـــرر بســـبب المبلغ الاجمالي الذي يحكم به وقد قليل في هذا الصـــدد 

ــبة من المطلب المقدر جملة واحدة ليس له ما يبرره لا في نصــوص القانون ولا   ــتقطاع اليه نس )نرى بان اس

 . (152)في منطق العدالة(

ا   ــل عليهـ ا التي يحصـــ ل للمزايـ ابـ دار التعويض كمقـ ذي لا يجيز إجراء اي تخفيض في مقـ اه الـ ان الاتجـ

المتضرر بسبب تعويضه بمبلغ نقدي أجمالي هو الاقرب لقواعد القانون والعدالة والمنطق، ذلك ان التعويض  

ــب ب الفعل الضــار  يهدف الى جبر الضــرر وتمكين المتضــرر من الحصــول على المزايا التي حرم منها بس

فالضرر وخاصة في الاصابة الجسدية لا يتمثل في مجرد فقدان المال او الراتب وإنما في المساس بالرأسمال  

البشـري وامكانيه ممارسـة نشـاطات جديدة كان بإمكان المضـرور مباشـرتها قبل الاصـابة لذلك لا يوجد مبرر 

في صــورة مبلغ مجمع وليس في صــورة مرتب لأجراء خصــم تلقائي بنســبة ثانية لمجرد إن التعويض جاء 

وهذا ما اقرته محكمة النقص الفرنســية إذ قررت ان هذا الاتجاه لا يوجد له أســاس في القانون واللوائح وان  

ففي (  153)القاضي لا يجوز له ان يقوم لخصم جرائي لأنه يمثل خروجا  على قاعدة جبر الضرر بصورة كاملة

لمبلغ الذي يقدره القاضـي موازيا  لقيمه الضـرر بعض النظر عن طريقة ادناه جميع الحالات تعيين ان يكون ا

فلا يجوز له عندما يكون التعويض بصـورة مبلغ اجمالي ان يقرر خفضـه بحجة ان المضـرور سـوف يحصـل  

تثمار هذا المبلغ في الحال كما انه لا يمكن ان ترد عليه اي تغير اي بمعنى ان  على ميزة وذلك لتمثيله من اسـ

ــداد قيمـة  يكون مبلغ التعويض وقـت الحكم معـادلا  لقيمـة الضـــــرر الا انـه قـد يكون غير معـادل لـه وقـت ســـ

هم فقد يتراضـى محدث الضـرر في  ببه تغير قيمة العملة او موقف الاطراف انفسـ واء كان ذلك سـ التعويض سـ

خطة الوفاء عنها في لحظة تنفيذ الحكم القاضــي بالتعويض وتزامن ذلك مع انخفاض القيمة الشــرائية للعملة ل

صــدور الحكم النهائي فهل تســطيع المضــرور المطالبة بتعويض اضــافي يوازي قيمته الانخفاض في العملة 

 
 

 .  155د. سعدون العامري، المصدر الساب ، نفسه، ص ((151
لنفس الراي د. حسررن علي الذنون، المبسرروط الضرررر، المصرردر   ييييداو   156د. سررعدون العامري، المصرردر السرراب ، ص ((152

 . 307الساب ، ص
 . 218د. عماد محمد ثابت ملا حويش، مصدر الساب ، ص ((153
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حتى لحظـة الوفـاء الفعليـة ولـذلـك لو ارتفعـت قيمـة العملـة إذا لا يجوز تخفيض مبلغ التعويض فـالعـدالـة تـأبى ان 

ــداد التعويض  ــتفيد محدث الضــرر من تأخره في س من صــحة وان تخفض مقدار التعويض يتعارض مع    يس

 . (154)حجية التي المقضي منه من جهة اخرى

كما وقضـت الدائرة المدنية محكمة النقض الفرنسـية بإلغاء حكم صـرح يتخصـص قيمة التعويض اعتدادا  

في بحال  بالفائدة التي تعود الى المضــرور بحصــوله على مبلغ التعويض دفعة واحدة بما يمكنه من اســتثمار  

كما قضـــت الدائرة ذاتها بإلغاء حكم قضـــى بالتعويض في صـــورة أيراد مرتب مقررا  لزيادته لعدل الرابع  

 . (155)مراعاة للفائدة التي يحققها المسؤول من تقسيط التعويض على اجال معنية ومدى الحياة المضرور

نقص لو ان القاضـي حكم بالتعويض  ونتيجة لما تقدم يرى جانب من الفقه أنه يمكن تفادي رقابة محكمة ال

كما قدره دون ان يصــرح بأنه زاد أو خفض قيمته اعتدادا  بما يقيده المســؤول او المضــرور من تقســيط مبلغ  

التعويض او قبضـــه دفعة واحدة فالأصـــل ان تقدير مبلغ التعويض يدخل ضـــمن الســـلطة التقديرية لقاضــي  

ــابه مبلغ الت ــح عن كيفية حسـ ــوع وإن لم تفضـ ــى به كان بمنجى عن رقابة محكمة  الموضـ عويض الذي قضـ

ان ما جاء مقدما  لا يمكن الاخذ به  (  156)النقض وان فصـل اسـباب تقديره خضـع في ذلك لرقابة محكمة النقض 

اشـــترط في الحكم القضـــائي ان يكون    1969لســـنة    83عندنا في العراق لان قانون المرافعات المدنية رقم  

ــب صــراحة نص   ــببا  وذلك حس واذا اغفل ذلك يكون حكمه عرضــته للنقض من قبل (  157)159/1المادة  مس

ــراحة نص المادة   ــب صـ اذ يعد الحكم ( 158)مرافعات    203/5محكمة التمييز لا ارتكابه خطأ جواهريا  وحسـ

 غير جامع لشروطه القانونية. 

 التعويض على شكل ايراد مرتب ومسألة تناسب مع زيادة تكاليف المعيشة .  -ب 

 
 

 1د. ابراهيم دسرررررررروقي ابو الليل، يعويا الضرررررررررر في المسرررررررراولية المدنية، دراسررررررررة يحليلية يفصرررررررريلية لل قدير ال عويا ط ((154
 . 246ص1995مطاوعات جامعة كويت  

 . 110ص2008د. حمد حسين عادالعال، يعويا عن الضرر الم غير، دراسة يحليلية مقارنة دار النهضة العربية ،  ((155
 490.489ص 1997المعارف الاسكندرية   ال زامات. منشاعد. جلال علي العدوي، اصول الال زام مصادر  ((156
جب ان يكون الاحكام مشرررررررر ملة على الاسررررررررباب ال ي ي اين من قانون المرافعات المدنية العراقي،    159/1نصررررررررت المادع   ((157

 عليها وان يس ند الى أحد اسباب الحكم المدنية في القانون. 
 القانونية.  الشروطالمرافعات المدنية العراقي، ويغير الوطي جوهراً......أو كان الحكم غير جامع  503/5نصت المادع  ((158
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تشـــريعات المدنية اجازت ان يتخذ التعويض النقدي أســـلوب الايراد المرتب لمدة معينة او إن أغلب ال

لمدى الحياة المضـرور يعد الزام المحكوم عليه ان يقدم تأمينا  لضـمان حصـول المتضـرر على مبلغ التعويض  

(159)  . 

ــاط او ايراد مرتب ل ــكل اقس ــرع العراقي ان يكون دفع التعويض على ش ذلك يعد غريبا   وقد اجاز المش

دفع التعويض على شكل   1980لسـنة    52ومتقيدا  ان يمنع قانون التأمين الالزامي من حوادث السـيارات رقم 

والسـبب في ذلك ان شـركة التأمين لا تكون دائرة تقاعد وقدراتها نسـأل في الفقه   (160)اقسـاط او ايراد مرتب  

مسـتوى المعيشـية حق المتضـررين بإعادة التقدير على    القضـاء الفرنسـي في جعل الايراد متناسـبا  مع ارتفاع

 تفاقم الضرر وان محكمة النقض نصت ربط الايراد بارتفاع تكاليف المعيشية لحجج عديدة أهمها:

التعويض يجب ان يقدم يوم صـدور الحكم دون ان تؤخذ بنظر الاعتبار وهذه الحجة غير مقتنعة لان   -1

 لا . القضاء لوجب ذلك يجعل من التعويض كام

عدم تعويض الضــرر غير المباشــر لأنه لا توجد في نظرهم علاقة ســلبية بين خطأ المســؤول وبين   -2

ية هذا الحجة غير مقتنعة لأنها تخلط بين   الضـرر الذي ملحق بالمصـاب بسـبب ارتفاع تكاليف المعيشـ

 الضرر وبين تقدير التعويض عنه. 

ــادية اللاحق -3 ــدور القرار احتمالية وغير محققة  لا يجوز للمحكمة ان تأخذ الظروف الاقتصـ ة على صـ

الي المتوقع   ــاس المبلغ الحـ دد مبلغ الايراد على اســـ ة لا تحـ ة مردودة لان المحكمـ ذه الحجـ الوقوع هـ

 لايرادات المهنية. 

الاستناد الى السياسة النقدية وان الحكم قائم او ضعف لثقة بقوة النقود الوطنية على الرغم من وجاهة   -4

 .(161)كم تبين قراراتها على اسس ذات طبيعة اقتصادية بحته وليس ذات صفة نقديةهذه الحجة فالحا

وبسـبب موقف المتشـدد لمحكمة النقص الفرنسية ادنى من الناحية العلمية الى احجام غالبية المحاكم عن  

تقرير التعويض في صــورة دخل دوري لصــالح المضــرورين بالحســابات جســدية ومن الناحية القانونية فقد 

 
 

 مدني اردني.  269مدني جزائري و  132مصري  117/1مدني عراقي و  209/1انظر المواد  ((159
( من قانون ال يمين الالزامي )يادي المامن مالغ ال عويا المشررررار اليه في الفقرع )أول(  2نصررررت الفقرع ال انية من المادع ) ((160

 يقطه او جعله إيراد مريباً...(  صح ولا واحدعمن هذه المادع  صاحب الح  دفعه 
 . 154د. سعدون العامري، ، المصدر الساب ، ص ((161
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ظفي الهيئة القومية للسكك ادى هذا الاتجاه الى تناقضات غير مقبولة فعلى أثر حادث أدنى الى إصابة احد مو

( في فرنسـا اكتسـب الموظف حقا  تجاه الهيئة في الحصـول على معاش في صـورة ايراد S.N.C.Fالحديد )

ية ثم قامت الهيئة بالرجوع على المسـؤول عن   متزايد دوريا  طبقا  للوائح الهيئة لموجهة ارتفاع تكاليف المعيشـ

رور بما في الزيادات المسـتقبلة لالتزاماتها، مدفع المسـؤول هذا الحادث لمطالبته يرد ما التزمت بدفعه للمضـ

الطلـب اســـــتنـادا  الى أن الاســـــبـاب التي يمكن بعد الحكم الى زيادة ما تعد اجني عن الحادث لأنها ترجع الى 

ــتوى اليه ودفع ذلك رفضــــت محكمة   ــرورة بالخطأ المســ ــادية ولا تربط بالضــ اعتبارات اجتماعية واقتصــ

ــوع هذه ا ــت بإجابة الهيئة الى طلبها وهو ما أديته محكمة النقض الا ان محكمة النقض الموضـ لمزاعم ونصـ

الفرنسية عدلت اتجاها السابق نتيجة للانتقادات الموجهة اليها من قبل الفقه المؤيد لفكرة الضل المتغير اضافة 

فكرة فقضت الدائرة المختلطة  الى حرص من جانب المحاكم الدرجة الاولى منذ بدأ البيعينات للانتصار لهذه ال

  (162) أذ اجـازت احكـان الحكم بـالتعويض في صـــــورة دخـل متغير  6/11/1974في حكمين اصـــــدرتهـا في 

فكرة الـدخـل المتغير للمواجهـة احتمـالات التغير في   1974وبـذلـك أقرت محكمـة النقض الفرنســـــيـة منـذ عـام  

نسـية تدخل المشـروع الفرنسـي حسـما  لكل قيمة الضـرر وقد سـاهم في دعم هذا الموقف لمحكمة النقض الفر

واعتنق منه مبدأ الدخل المتغير بتغير قيمة    1974ديسـمبر    27نزاع وضـعا  لاختلاف المحاكم فأصـدر قانون  

النقد وذلك بالنســـبة للمضـــرورين من حوادث المركبات وســـوء ثم تقدير الايراد بطريق القضـــاء او الاتفاق  

( إذ عني بالتوســع في تطبيق الاحكام التي تضــمنها  1985يوليو    5واصــدر مشــرع الفرنســي كذلك قانون )

الذي جعل   1974ديســــمبر    27الذي جعل تطبيق احكام التي تضــــمنها قانون    1974ديســــمبر    27قانون  

ديا  يزيد على   لم   1985% بينما قانون  75تطبيق احكامه مقتصـرا  على حالة الاصـابة التي تسـبب عجزا  جسـ

ويؤدى ماتقدم    (163)%75فاحكامه تطبق حتى لوكانت نســــبة العجز أقل من    يشــــترط بنســــبة عجز معينة

يصـرف النظر عن جسـامة الضـرر فالقاعدة ان الايراد التعويض الذي يتضـرر للمضـرور قضـاءا  او اتفاقا ،  

ســـوف نخضـــع تلقائيا  لاعادة التقدير وفقا  للمعايير المنصـــوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي ولايجوز  

أما بالنسـبة للحالة التي يتضـرر الراتب تعويضـا  عن ضـرر   (164)سـتناد لاي معيار أخر لاعادة تقدير الراتب الا

لم ينشـــــأ عن حـادثـة مركبـة فيكون القـاضـــــي حرا  في اختيـار الـذي يراه ملائمـا  لاعـادة تقـدير الراتـب فمحكمـة 

 
 

 . 361ابو الليل، المصدر الساب ، ص د. ابراهيم الدسوقي ((162
 . 130د. محمد حسين عادالعال، المصدر الساب ، ص ((163
 . 132د. محمد حسين عادالعال، المصدر نفسه،  ((164
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لطة فرض معيار موحد تاركة ذلك تقدير قاضـي ا لم لنفسـها بسـ وإذا كانت الأمر   (165)لموضـوع  النقص لم تسـ

كما ســـبق عرضـــه هكذا في فرنســـا فهل يمكن الاعتداد بفكرة الدخل المتغير او ربط قيمة التعويض بمقياس  

ــة وإذا عرفنا ان المادة  ــيفة  208يســـجل تغيرات قيمة النقد عندنا في العراق خاصـ مدني عراقي قد جاء بصـ

من القانون    170غة مشــابهة لنص المادة مدني عراقي قد جاءت بصــي  208خاصــة وإذا ما عرفنا ان المادة 

المـدني المصـــــري فنصـــــت ) إذا لم يشـــــير للمحكمـة ان تحـديـد مقـدار التعويض تحـديـدا  كـافيـا  فلهـا أن تحفظ  

للمتضــــرر بالحق في ان يطالب خلال مدة معقولة باعادة النظر في التقدير(. فعبارة النص جاءت عامة فهي 

للمضـرور بالحق في اعادة النظر في تقدير التعويض سـواء كان في   تخول القاضـي سـلطة مطلقة في الاحتفاظ

صـــــورة بمبلغ إجمـالي أم ايراد مرتـب او دخـل دوري اذ يمكن القول بـإن القـاضـــــي تملـك الاحتفـاظ بتعـديـل  

التعويض كلمـا تعـذر عليـه تعين مـداه وقـت الحكم تعيينـا  وإذا اراد ان ينجنـب مســـــألـة اعـادة النظر في التقـدير  

ــيحصــل حتما  فيتجنب الحكم بالتعويض بصــورة مبلغ بإجمالي    وكان على يقين تام بأن التغير في الضــرر س

ويجعله بصـورة إيراد مرتب او دخل دوري فيوفر حماية مناسـبة للمضـرور ضـد التقلبات الاقتصـادية وبالتالي  

يوجد بها اي تعارض  لايوجد محذور من اقرار فكرة الدخل المتغير او المتصـــاعد تبعا  للتقلبات الاســـعار ولا

مدني عراقي خاصــــة في ظل الصــــياغة المرنة للنص اعلاه ولانجد مايشــــير الى أن   208مع نص المادة 

ــة بالتعويض تنصــــت   ــاء العراقي يقر او يعترف بتلك الفكرة فتكاد يكون أغلب تلك الاحكام والخاصــ القضــ

ســرار محكمة التمييز )لايعيب    التعويض الاجمالي عن كل الاضــرار التي أصــاب المضــرور . وقد جاء في

الحكم أنه قدر التعويض عن الضــرر المادي والضــرر الادبي حملة بغير تخصــيص لمقداره عن كل منها إذ 

 .(166) ليس هذا التخصيص بالزام قانوني(

التعويض النقدي يقصـد به التعويض ببدل وهو الاصـل في تقدير التعويض عن العمل غير المشـروع لان  

لاصـلاح الضـرر التاريخ عن الفعل الضـار مهما كان نوع الضـرر جسـديا  او حاليا  اليه محكمة  للنقود وظيفة  

 
 

،  1973( النشرررع القضررائية، العدد الراعع، السررنة الراععة، 12/12/1973في   1972/جينا ات/2478قرار محكمة ال مييز ) ((165
 . 393ص

( و هي قرارات غير منشرررررررورع واشرررررررار اليها: عاسرررررررم محمد 25/4/1988في   1988/جينا ات/1444قرار محكمة ال مييز ) ((166
 . 179ينة، صرشدي/ الضرر المادي النايج عن الاصاعة المد



49 

 

الموضــوع في الاحوال التي يتعذر فيها التعويض العيني او التعويض غير النقدي ولانرى ســبيل امامها غير  

 .(167)ذلك

ــائع في دعاوي  والاصــــل ان يكون التعويض نقديا  فيقدره القاضــــي مبلغ من النقود وهو التعوي ض الشــ

ــبة للضــرر الاولى ولم يرد في القانون المدني العراقي مايحول دون جواز   ــؤولية التقصــرية حتى بالنس المس

التي يصـدرت احكام التنفيذ بطريقة التعويض عاما    255التعويض التعويض الغير نقدي فقد جاء نص المادة  

ي )يتفيذ الاتزام بطريق التعويض في الاحوال وطبقا   ولايشـترط في التعويض ان يكون نقديا  اذا قضـت بما يل

 .(168)للاحكام التي نص عليها القانون(

ويعتبر التعويض النقدي هو القاعدة العامة في المسـؤولية التقصـيرية بشـأن التعويض من الاضـرار فاصـل 

أ دي اذا كـان الامر متعلق بـ مر مـادي الا ان ان يكون التعويض مبلغ من النقود ولاجـدال في التعويض النقـ

الصــعوبة تبرز في حالات الضــرر الاولى من حيث ان هذا الضــرر لا يمكن تعويضــه اذ لاصــلية بين الالم  

النفســي التاريخ عن المســاس بعاطفة الانســان وكرامة وبين المبلغ النقدي الذي يقضــي به المحكمة ثم ان من  

مجرد الشــعور بالقلق او المســاس بالصــعوبة  الصــعوبة الادعاء او المحاولة بأن التعويضــات يجب ان تمنع ل

ــعوبة تقديره بالنقد لذلك  ــه ماديا  لص ــتحيل تعويض ــرر بفترض انه غير مادي ومن ثم يس فهذا النوع من الض

فالاضرار الاودبية لايمكن تعويضها الا اذا اقترن باضرار مادية وانه لا يوجد ما يبرر منح التعويض النقدي  

 .(169)لاضرار الادبيةلكل الاضرار المادية دون ا

المعدل عدة أنواع    2009لسنة    20أما في العراق فقد أوجد المشرع في قانون تعويض المتضررين رقم  

 من التعويضات يمكن حصرها بالنقاط الاتية: 

التعويض النقدي وقصـره على مبالغ محددة   2009لسـنة    20أولا : أورد المشـرع العراقي في قانون رقم  

% الى 75من القانون المذكور آنفا  )يعوض الشــهيد والمصــاب بنســبة عجز من   9مادة  ســلفا  حيث نصــت ال

% مبلغا  لا يقل  74% إلى  50% مبلغا  قدره خمســة ملايين دينار، يعوض المصــاب بنســبة العجز من  100

 
 

 . 371منذر الفضل، النظرية العامة للال زامات، المصدر الساب ، ص ((167
 . 245د. عادالمجيد الحكيم، عادالباقي البكري و د. محمد طه البشير، ، المصدر الساب ، ص ((168
 . 100د. حسن محمد كاظم، ، المصدر الساب ، ص ((169
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  عن ثلاثة ملايين دينار ولا يزيد على أربعة ملايين وخمسـمائة الف دينار، يعوض المصـاب بنسـبة عجز تقل

 % مبلغا  قدره مليونين ونصف المليون(. 50عن 

 التعويض النقدي للمتضررين من العمليات التي أوردها القانون على النحو الاتي: 

بالنســبة للوزير ومن هم بدرجته ووكيل الوزير ومن هو بدرجته وأصــحاب الدرجات الخاصــة والمدراء 

ه، الما الشـــهيد من موظفي الدولة والقطاع العام في العامليين راتبا  تقاعديا  يعادل راتب ومخصـــصـــات أقران

منح راتبا  تقاعديا  يعادل راتب ومخصـصـات اقرانة في الخدمة او يمنح راتبا  تقاعديا  يعادل ثلاثة اضـعاف احد 

نة    9ادنى للراتب لتقاعدي المنصـوص عليه في قانون النتقاعد الموحد رقم   )البند أ ، ب(   2000/  2014لسـ

 معدل(. 2009لسنة  20من قانون رقم  –لة في فقرة الاو

أما الشـــهداء والمصـــابين من غير موظفي الدولة و القطاع العام في مختلط فقد اقر لهم المشـــرع راتبا   

 تصاعديا  على النحو الاتي: 

% راتب شهريا  يعادل ثلاثة اضعاف الاحد 100% الى  75لذوي الشهيد والمصاب بنسبة عجز من   -1

 .  2014لسنة  9اعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم ادناه للراتب التق

ــبة   -2 ــعف الحد الادناه للراتب 74% الى  50لمن اعاقد لعجز بنســ ــهريا  يعادل ضــ % يمنح راتبا  شــ

 تقاعدي لمنصوص عليه في قانون التقاعد لموحد . 

 % يمنح راتبا  شهريا  يعادل لحد ادناه لراتب تقاعدي .  49% الى 30لمن اعاقد لعجز بنسبة  -3

شهريا  يعادل نص لحد الأدنى في الراتب التقاعدي    % فما دون يمنح راتبا  29لمن اعاقد لعجز بنسبة   -4

)البند، )أ ، ب ، ض ، د ، م( فقرة   2014لســــنة   9المنصــــوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم  

 المعدل( .  2009لسنة  20في قانون رقم  12اولا  من المادة 

 

 التعويض غير النقدي  .2

ذا النوع من  ل التعويض وهـ اداء أمر معين على ســـــبيـ ة بـ أمر المحكمـ دي هو ان تـ ان التعويض غير النقـ

التعويض لا يعد تعويضــا  عينا  ولانقديا  فهو قد يكون الانســب لجبر الضــرر ووفقا  لما تقضــيه الظروف وهو  

م تجســد ينص المادة تعويض من نوع خاص والذي يحدد اللجوء اليه نوع الضــرر المحدث والمعنى المســتقد 

من القانون المدني العراقي التي تنص )وتقدر التعويض بالنقد على أنه يجوز للمحكمة تبعا  للظروف   209/2

وبناء على طلب المتضـرر إن تأمر باعادة الحالة الى ما كانت عليه او ان تحكم باداء أمر معين أو يرد المثل 
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ن الضـرر حاليا  وانصـب على اشـياء الصـعية فيكون التعويض  من المثليات وذلك على سـبيل التعويض( فلو كا

ــياء قبلية من نفس النوع والمقدار   (170)بمقابل غير النقدي ــياء مثلية فان تعويض المتضــرر باش اما لوكانة اش

ــا  عينيا  اما في الضـــرر المعنوي ففي بعض الاحيان يكون التعويض غير نقدي   بلا ادلى شـــك يعتبر تعويضـ

تضـرر من اي تعويض اخر كما في دعاوي القذف والاقتراء وحوادث التشهيد اذ تأخر المحكمة اكثر فائدة للم

بنشـر حكم القاضـي بادانة المدعي عليه في الصـحف وعلى نفقة هذا الاخير وهذا التشـير يعتبر تعويضـا  غير  

عويض غير  نقديا  عن الضـــرر الادبي الذي اصـــاب المدعي بل ان الحكم بالمصـــروفات على المدعى عليه ت

 . (171)نقدي لان الملحوظ منه هو المعنى الذي يتضمنه

غير ان نشــر الحكم في الصــحفة قد يكون تعويضــا  عينيا  كما الحال منذ انتحال لقب الشــخص او علاقته  

 .(172)التجارية اذ ان يشأن الحكم يمحو الضرر وذلك بإزالته ما علق لأذهان الناس  التباس

نقدي كذلك ان تقضـي المحكمة بالزام صـاحب المولد بان يجهز موقده بمدخنه  ومن امثلة التعويض غير ال

على ارتفاع يبعد حنرر الدخان عمن يجاوره من السـكان او ان تأمر صـاحب المدخنة بتعليقها بصـورة يزول  

 .(173)معها الضرر

 كيفية تقدير التعويض عن الجرائم الارهابية وحدوده :  2.2.2 

المسؤولية على محدث الضرر، يكون التعويض هو الجزاء المترتب بوصفه أثرا  من آثار  عندما يثبت قيام  

المتحققة، ويأخذ التعويض أشكالا متعددة يجمعها قاسم مشترك وهي الغاية المطلوبة المتمثلة بجبر     المسؤولية

بحيث   العدالة  ومبادئ  الملابسة  للظروف  المحكمة  مراعاة  من خلال  متكافئا  جبرا  لحق  الضرر  ما  يشمل 

   .(174) المتضرر من خسارة وما فاته من كسب كتعويض مادي، فضلا  عن التعويض عن الضرر الأدبي

التعويض عن    وهذا يعني أن الحكم بالتعويض هو الذي يحدد عناصره وطبيعته ويجعله مقوما  بالنقد، كما إن 

ترداد المتضرر جميع المصروفات التي  الأضرار المادية التي لحقت المتضرر من العمليات الارهابية يعني اس 

 
 

 . 154مصدر الساب ، صد. سعدون العامري، ،  ((170
 . 577ص904. د. عادالمجيد الحكيم، مصدر ساب ، ف 1093، المصدر الساب ، ص1د. السنهوري، الوسي ، ج ((171
 .155د. سعدون العامري، المصدر الساب ، ص ((172
 . 577، ص904، فقرع 1969، 3د. عادالمجيد الحكيم، مصادر الال زام، ط ((173
 .1350د. عاد الرزاق السنهوري، الوجيز، مصدر ساب ، ص  ((174
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صرفها نتيجة الإصابة الجسدية وكذلك تكاليف العلاض الخاصة وجميع أنواع مصاريف خدمته أثناء الإصابة  

وطوال استمرار الضرر والمصاريف القضائية ومصاريف تعطله عن العمل أو عجزه عن أدائه وغيرها من  

اصل، أما التعويض عن الأضرار الأدبية فيعني ذلك استحقاق  النفقات التي تتواءم مع خصوصية الضرر الح

المتوقعة   السعادة  فقده  وكذلك  لها  يتعرض  التي  النفسية  والعوامل  والمعاناة  الألم  عن  التعويض  المتضرر 

وخسارته مباهج الحياة، ويثير تقدير التعويض بالنسبة إلى الضرر الناشر عن الجرائم الارهابية الناجمة عن  

ظفي الدولة في اطار حفظ الامن صعوبات تتعلق من ناحية بالوقت الذي يتم فيه تقدير هذا التعويض،  اخطاء مو

وعدم أمكان تعيين مدى هذا التعويض تعيينا نهائيا بسبب التغير المستمر للضرر وقيمته من ناحية أخرى،اذ  

اثار جمة تبدا بالاصابه والجروح  لا يمكن تقدير القيمة الحقيقية الاضرار الجريمة الارهابية لما تخلقه من  

 . (175) وتنتهي بالموت ثم الاثار النفسية والاجتماعية وتلك الالام لانستطيع تقديرها بدقة

بطبيعتها لا تستقر على المستوى نفسه، منذ ان يتعرض المتضرر للفعل الضار، إذ قد يتغير     فالاصابة

ن الحالة، وحيث ان التعويض يتحدد بقدر الضرر  مداها مع مرور الزمن، اما أن تشتد حدتها، او قد تتحس

الحاصل، إذن يستتبع ذلك الاخذ بنظر الاعتبار عند تقدير التعويض استفحال الإصابة الجسدية أو العقلية او  

وكذلك     تحسنها، فزيادة نسبة العجز عند المعوق وتفاقم حالته لابد وان يعتد بها بالنسبة إلى استحقاقه التعويض 

فسية وحرمان المتضرر من بعض مباهج الحياة وتفوت الفرص علية حيث مبدأ التعويض الكامل  الالام الن

 . (176)للضرر

المسؤولية نطاق  في  التعويض  تقدير  مسالة  العراقي  المشرع  عالج  في     وقد  جاء  ما  وفق  المدنية 

، التي تشير الى أنه اذ لم يكن التعويض مقدرا  فللمحكمة تقدير ذلك التعويض  (177)(من قانونه المدني169المادة)

 
 

 121د. احمد السعيد الزقرد، المصدر الساب ، ص ((175
، دار اليررازوري،عمرران  1عيسررررررررررررررى مصررررررررررررررطفى حمررادين، المسرررررررررررررراوليررة المرردنيررة ال قصرررررررررررررريريررة عن الاارررررررررررررررار الايئيرره، ط  ((176

 . 41،ص2011الاردن،
اذا لم  كن ال عويا مقردراً في العقرد او بنص في القرانون فرالمحكمرة هي ال ي   -1)  من القرانون المردني169المراده    ينص  ((177

عن العقد سرررواء كان ال زاماً بنقل ملكية او منفعة او أي ح  عيني آخر او ال زاما  يقدره.ويكون ال عويا عن كل ال زام ينشررري
ععمل او عام نال عن عمل ويشررمل ما لح  الدائن من خسررارع وما فايه من كسررب عسرراب ارريال الح  عليه او عسرراب ال يخر  

اذا كان المدين لم    -3ره عن الوفاء عه.في اسرررررررررر يفائه عشرررررررررررط ان  كون هذا ن يجة طايكية لعدم وفاء المدين عالال زام او ل يخ
 يريكب غشاً او خطي جسيماً فلا  جاوز في ال عويا ما  كون م وقعاً عادع وقت ال عاقد من خسارع يحل أو كسب  فوت(
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كما ان تقدير التعويض من اختصاص المحاكم اذا لم يتم الاتفاق عليه او تحديده مسبقا حيث للقاضي الصلاحية  

 . (178)في تقدير ذلك التعويض 

رى الى اختصاص المحاكم في تقدير  ولم يكتفي المشرع العراقي بهذه المادة بل انه اشار في مادة اخ

تعويض الاضرار التي لحقت بالمتضرر عن ما فاته من كسب بل حتى التعويض عن الحرمان من منافع  

 .( 179) ( 207الاعيان حيث المادة ) 

وفي مادة اخرى تناول المشرع الطريقة التي يتم من خلالها دفع التعويض كالاقساط او المرتب الشهري  

من خلال     ان تأمر بإعادة الحالة الى ما كانت عليه او ان تحكم بأداء أمر معين ونجد ذلك  كما يحق للمحكمة 

 . (180)  (209المادة )

كما ان من حق المتضرران يطالب خلال مدة معقولة بإعادة النظر في التقدير اذا وجد ان حيفا قد لحقه  

وص السابقة يتضح لنا ان التعويض يكون  ،ومن النص(  181)   (208من ذلك التقدير وبهذا الاتجاه نجد المادة )

تقديره على أساس الضرر المباشر المتوقع وغير المتوقع ضمن نطاق مسؤولية الدولة المدنية عن اخطاء  

حيث تسبب تلك الاخطاء بوقوع جرائم الارهاب وهنا يتعين على المحكمة عند     موظفيها في مجال حفظ الامن

تبار جميع الظروف المحيطة بأطراف الدعوى وكذلك الظروف التي  تقديرها التعويض ان تأخذ بنظر الاع 

 
 

صررررررررعوبه يقدير ارررررررررر فوات الفرصرررررررره ،ينظرفي ذالك الى،د.اشرررررررررف جابر سرررررررريد،ال عويا عن يفويت فرصررررررررة الشررررررررفاء  ((178
المركزالقومي لاصرررررررردارات القانونية ال عويا ،.وشررررررررريف الطباخ،قضررررررررا ا 146،ص2010عه حلوان،اوالحياع،اصرررررررردارات جام

 . 62،ص2010،مصر،
يقدر المحكمة ال عويا في جميع الأحوال عقدر ما لح  الم ضرررررررررر من   -1( من قانون المدني )207ينظر نص المادع ) ((179

ويدخل في يقدير ال عويا الحرمان    -2غير المشررررول  اررررر وما فايه من كسرررب عشررررط ان  كون هذا ن يجة طايكية للعمل 
 من منافع الأعيان ويجوز ان  شمل الضمان على الأجر(. 

يعين المحكمررة طريقررة ال عويا يبعرراً للظروف ويصررررررررررررررح ان  كون ال عويا   -1القررانون المرردني )  ن( م209ينظرالمررادع )  ((180
ويقرردر ال عويا عررالنقررد على انرره  جوز   -2اقسررررررررررررررراطرراً أو ايراداً مريبرراً ويجوز في هررذه الحررالررة إلزام المرردين عرران  قرردم يرريمينرراً.  

الة الى ما كانت عليه او ان يحكم عيداء أمر معين او  للمحكمة يبعاً للظروف وبناء على طلب الم ضررر ان ييمر عععادع الح
 برد الم ل في الم ليات وذلك على سايل ال عويا(.

( من القرانون المردني )إذا لم ي يسررررررررررررررر للمحكمرة ان يحردد مقردار ال عويا يحرديرداً كرافيراً فلهرا ان يح ف   208ينظر المرادع )  ((181
 ع النظر في ال قدير(. للم ضرر عالح  في ان  طالب خلال مدع معقولة عععاد



54 

 

رافقت وقوع تلك الاخطاء من موظفي الدوله، ويكون هذا التقدير وفق عناصر التعويض الثابتة، التي يتوازن  

 .(182) بها تقدير هذا التعويض مع العلة في فرضه بحيث يتكافأ مع الضرر، غير زائد عليه وليس دونه

مسؤ  إطار  خاص  وفي  قانون  سن  قد  العراقي  المشرع  فأن  الإرهاب  جرائم  عن  المدنية  الدولة  ولية 

المعدل ولكنه خول لجان للنظر بطلبات    2009لسنة    20لتعويض ضحايا جريمة الإرهاب حيث قانون رقم  

( المادة  نص  خلال  من  تقديرالتعويض  تتولى  اللجان  وهذه  المتضررين  قيمة  15تعويض  دفع  يتم  حيث   )

عن  الأضرار   لايزيد  بما  إلى  50المادية  حاله  من  التعويض  هذا  ويختلف  المادية  الأضرار  قيمة  من   %

 . (183) تقدير التعويض   تبعا لقيمة  أخرى

وكيفية تقدير التعويض عن الضرر الناجم عن جرائم الارهاب و كما أشرنا فبعد امتناع القضاء العراقي  

، والذي  (184) هاب حيث قرار محكمة التمييز الاتحاديةعن النظر في طلبات التعويض عن ضحايا جرائم الار 

الى   منه  الادارة  لعمل  اقرب  وعملها  التنفيذية  بالسلطة  ترتبط  لجان  قبل  من  الطلبات  استلام  عمل  اوكل 

 . ( 185)القضاء

وفي هذا الأتجاه نجد ان القضاء عند تقديره للتعويض عن الضرر الذي أصاب المتضرر م يمكن ان  

المعدل  2009لسنة    20كل حالة على حدة ولذلك نهيب بالمشرع العراقي من خلال قانون رقميقدر جزافا بل ل

 
 

د.الدك ور حسرررن حن وش، الضررررر الم غير ويعويضررره في المسررراولية ال قصررريرية، الضررررر الم غير ويعويضرررة في مسررراولية  ((182
 .71، ص2004مقارنة  اطروحة دك وراع جامعة عغداد كلية قانون  يقصيرية. دراسة

قرار اللجنة الفرعية في كربلاء المقدسررررة للم ضررررررين من العمليات الحربية والأخطاء العسرررركرية والعمليات الإرهابية المارخ  ((183
( من  140، وإحكام المادع )2009، لسرررررررررررررنة 20( من قانون رقم  15، واسررررررررررررر نادا إلى أحكام المادع )2011/    11/   20في  

% منها إي مالغ يسررعة ملايين فق  وكذلك 50ة عشررر مليون ودفعت اللجنة  قانون الواراء حيف بلغت الإارررار حوالي ثماني
والم ضمن دفع مالغ قدرع ثلاثة ملايين دينار للمواطن فرقد محمد علي )قرار غير    2012/   2/    21قرار اللجنة الفرعية في  

لسرنة   20رهابية وف  قانون رقم منشرورع(. مشرار اليه لدى د.علي كاطع حاجم .مدى ال زام الدولة ب عويا ارحا ا الجرائم الا
   132مصدر ساب   2009

 24/5/2010في2009/الهيئة العامة567العدد  7 الايحاد ة المرقمقرارمحكمة ال ميز  ((184
القانون عالسرررررررلطة ال نفيذ ة  اليها بهذاحيف يريب  اللجان المشرررررررار    2009لسرررررررنة    20قانون رقم   ن( م4ينظر نص المادع ) ((185

 )المحافظة(. 
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بمبلغ) للشهيد  تعويض  مبالغ  دفع  حيث  جزافية  احكام  اورد  وسبعمائة  3750000والذي  ملايين  ثلاثة   )

 . ( 186) وخمسون الف دينار

( مليونان وخمسمائة  2500000) وكذلك مبلغ جزافي اخر بالنسبه للجريح والمعوق وأعطاءه مبلغ  

،حيث تدفع تلك المبالغ بمعيار موضوعي ومبلغ محدد جزافا دون الاخذ بنظر الاعتبار شخص  (  187) الف دينار

تقدير التعويض يختلف من   المتضرر ومن يعيلهم ووضعة الاجتماعي و من خلال الاعتبارات التي تجعل 

ئله أذ لابد من الأخذ بتلك الظروف عند تقدير التعويض  إلى آخر في كونه طفل قاصر أو بالغ لديه عا    شخص 

  ولكل حالة على انفراد. 

التعويض عن   يتناول  فلم  المذكور  وبالقانون  العراقي  المشرع  فأن  الأدبي  الضرر  التعويض عن  اما 

الضرر الأدبي على خلاف المشرع المصري الذي استند على القواعد العامة للمسؤولية حيث التعويض عن  

(من قانونه المدني اذ تكمن الصعوبة في  222ر الأدبي أسوة بالضرر المادي، ومن خلال نص المادة )الضر

   تقدير التعويض الكامل عن الضرر الأدبي. 

ولكن في تقدير التعويض عن الاضرار التي تقع بسبب الاعمال الارهابية يجب ان نفرق بين الحق  

على هذا الحق، ولأجل تقدير التعويض عن الضرر الناجم  محل الاعتداء والتعويض عن هذا الضرر الواقع  

الكامل   الجبر  مبدأ  اي  الاضرر  مع  متناسبا  التعويض  هذا  يكون  ان  من  لابد  كان  الإرهابية  الجرائم  عن 

 . (188)للضرر

 
 

بهررذا الايجرراه ينظر قرار اللجنررة الفرعيررة لمحررافظررة كربلاء لجنررة يعويا الم ضررررررررررررررررين من العمليررات الحربيررة والاخطرراء    ((186
لورثة    3750000، و الم ضرررررررررررمن دفع مالغ يعويا و قدره 10/7/2011في    527العسررررررررررركرية والعمليات الارهابية عالعدد 

. مشرررررررار اليه لدى د.علي كاطع حاجم .مدى ال زام الدولة  2009لسرررررررنة    20من قانون رقم   6/9الشرررررررهيد وفقا لإحكام المادع  
   133مصدر ساب  . 2009لسنة  20ب عويا احا ا الجرائم الارهابية وف  قانون رقم 

و بهرذا الايجراه ينظر قرار اللجنرة الفرعيرة لمحرافظرة كربلاء لجنرة يعويا الم ضررررررررررررررررين من العمليرات الحربيرة والاخطراء   ((187
(للجريح علي  2500000، و الم ضررررمن دفع مالغ يعويا و قدره)10/11/2012في   الارهابية المارخالعسرررركرية والعمليات 

. . مشرررار اليه لدى د.علي كاطع حاجم .مدى ال زام الدولة  2009لسرررنة   20من قانون رقم   6/9وفقا لإحكام المادع    حسرررين
 133  .مصدر ساب 2009لسنة  20ب عويا احا ا الجرائم الارهابية وف  قانون رقم 

 687الساب ، ص المصدروحسام الدين الاهواني ، مصادر الال زام ،121د.خالد مصطفى فهمي ،المصدر الساب  ،ص ((188
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وكذلك يجب مراعاة الظروف الملائمة للمتضرر ومثال ذلك مهنة المتضرر حيث يكون لها اثر كبير  

 .(189) حقه نتيجة خطأ المسؤول على الضرر الذي يل

لتعويض   كأساس  كسب  من  فاته  وما  خسارة  من  المتضرر  لحق  ما  قاعدة  تطبيق  أن  نستنتج  عليه 

المتضررين وما جرى عليه تطبيق المحاكم ينم عن قصور في كفالة حق المتضرر في التعويض عن الأضرار  

لضعف والاعتماد التي سوف يعانيها المصاب  التي تصيبه وذلك لجسامة هذه الأضرار وتغيرها مقارنة بحالة ا

من جراء العمليات الارهابية الناجمة عن اخطاء موظفي الدولة في اطار مسؤوليتهم عن حفظ الامن والوقاية  

 .(190) من تلك الجرائم

وقد جعل المشرع المصري وقت تقدير التعويض هو وقت صدور الحكم وفق ما نصت عليه المادة  

( من القانون المدني المصري وهذه القاعدة تجد أساسها ضمن مبدأ التعويض الكامل للضرر، وان كلا   170)

معقولة. وتبعا     من المشرع المصري والعراقي أعطى الحق للمتضرر بطلب إعادة النظر في التقدير خلال مدة

( المادة  )208لأحكام  المادة  أحكام  توافق  والتي  العراقي  المدني  القانون  من  المدني  170(  القانون  من   )

 المصري.  

الا ان امتناع القضاء عن النظر بطلبات تعويض ضحايا الارهاب وتطبيق قواعد المسؤولية المدنية  

ان  كما  ذلك  جراء  من  المتضررين  يصيب  الذي  الغبن  في    حيث  للمتضررين  الاكيد  الضمان  يعد  القضاء 

 حصولهم على تعويض كامل من جراء تلك الجرائم. 

وعليه نأمل من مشرعنا التدخل تشريعيا لتعديل النصوص المتعلقة بشكل التعويض ووقت تقديره لكي  

عديل قانون  يتحقق التواؤم بين مقدار التعويض والضرر المتغير للمتضررين من جراء العمليات الارهابية وت

،حيث لابد أن يأخذ بنظر الاعتبار عند تقدير التعويض قيمة النقود وارتفاع الأسعار  2009لسنة    20رقم  

بصورة مستمرة لكي ينسجم مقدار التعويض مع حجم الضرر سواء كان ذلك من خلال عمل اللجان المشكلة  

 المتضرر.    عجز التي يعاني منهابموجب هذا القانون في تقدير التعويض مباشرة استنادا إلى نسبة ال

 
 

،   1978،مطبعة جامعة القاهرع  3د.محمود جمال الدين زكي ، الوجيز في النظريه العام لللال زام في المدني مصرررررررري ط   ((189
 695ص

ال عويا عن الأاررار الأدبية الم علقة عحياع الإنسران وسرلام ه، دراسرة مقارنة بين الفقه الإسرلامي محمد السريد الدسروقي،   ((190
 219،ص2006والقانون المقارن، رسالة دك وراه مقدمة إلى كلية الحقوق ، جامعة المنصورع، 
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وتجدر الاشارة الى ان الغرض من التعويض المدني هو أعادة التوازن الذي اختل نتيجة للضرر الحادث  

بفعل الخطأ ولم يتحقق ذلك ألا بإعادة المتضرر الى الوضع الذي يكون فيه لو لم يقع الفعل الضار، وإذا كان  

ي تقدير التعويض إلا أن هذا التقدير يجب أن يكون متناسبا  مع الضرر  القاضي يتمتع بقدر كبير من الحرية ف

 . (191)الواقع

في    ولكي يتمكن القاضي من تقدير حقيقي وسليم لتعويض الأضرار الناتجة عن أخطاء موظفي الدولة 

الاستعانة  وهذا لا يمنعه من     ملما  ببعض التفاصيل الامنية    اذ يجب على القاضي ان يكون    مجال حفظ الامن 

فيكون قراره أكثر عدالة للمتضرر والمسؤول عن الضرر)الدولة(، وهذاما     بالخبير في هذه المسائل خـاصة

المعدل على أن)تتناول الخبرة    1979   لسنة   107(من قانون الإثبات العراقي رقم  132نصت عليه المادة ) 

 لدعوى دون المسائل القانونية(. الأمور العلمية والفنية وغيرها من الأمور اللازمة للفصل في ا

لكن الخبير ليس هو الذي يحدد مبلغ التعويض بصفة نهائية، إذ للقاضي مناقشة الخبير في هذا الشأن،  

 . (192) وله أيضا  أن يغير فيما قدره الخبير بالزيادة أو النقصان الى الحد الذي يراه عادلا  للطرفين

ر التعويض اللازم لجبر الأضرار الناتجة عن أخطاء  إلا أن هناك صعوبات تعترض القضاة عند تقدي

العاملين في المجال الأمني والمتسببة بحدوث الجرائم الارهابيه، وهذه الصعوبات مرجعها الى     تابعي الدولة 

والتي لاتكتسب الشفاء     كما في حالة حصول الإصابات    أصل الأضرار التي قد تبدأ ثم تستغرق اكتمالها زمنا  

 مما يضع القاضي في حيرة من أمره.   فترة طويلة دون حسم شفاءها حيث تبقى ل 

التي ظهرت أو   التعويض بشكل كامل وجزافي عن كل الأضرار  القاضي  الحالة هل يقدر  ففي هذه 

أم يقدر تعويضا  جزئيا  ويحتفظ للمتضرر بحقه في الحصول على التعويض الكامل بعد  ( 193) ستظهر مستقبلا ؟

بطريقة شاملة بحيث تعوض كل الأضرار، دون     بة ؟ ويلجأ الـقضاة الى تقدير التعويض تمام شفائه من الاصا 

تفرقة بين الضرر المادي والضرر الأدبي فمبلغ التعويض الذي تحكم به هو مقابل كل هذا، بصورة مجملة  

 
 

ء الفقه وأحكام محكمة النقا، د. عاد الحكم فودع، ال عويا المدني، المسرررررررراولية المدنية ال عاقد ة وال قصرررررررريرية في اررررررررو  ((191
 . 168،ص1998بدون مكان طبع. ، القاهره، 

د. يوفي  حسرررن فرج والأسررر اذ. عصرررام يوفي  فرج، قواعد الإثبات في المواد المدنية وال جارية، منشرررورات الحلاي الحقوقية،  ((192
 . 527د. عاد المجيد الحكيم، المصدر الساب ، ص  347، ص 2003بيروت، لانان، 

 . 527د. عادالمجيد الحكيم، المصدر الساب ، ص ((193
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يتناسب    وشاملة، أي عدم أعطاء تفاصيل لنواحي الضرر الواجب التعويض ومن ثم تحديد مبلغ التعويض الذي

 .(194) مع كل ضرر

وقد تصدر المحكمة حكمها بالتعويض بطريقة تفصيلية محددة فيه مطالبة المتضرر التي تم الاستجابة  

لها وتلك التي تم استبعادها، وتعد هذه الطريقة أكثر أتفاقا  مع العدالة أذ يكون التعويض مساويا  للضرر بشكل  

لي الذي يجعل المتضرر في جهالة من أمره، بل يؤدي هذا التحديد  الك   دقيق، لأن المحكمة تبتعد عن التقدير

التفصيلي من جانب القضاء لكل عنصر من عناصر التعويض، وبهذه الطريقة تبين المحكمة ما أذا كانت قد  

قبلت التعويض عن الضرر المادي والأدبي أم أنها قبلت الأول دون الأخير أو العكس وبذلك يكون المتضرر  

من الأم، آذ من خلالها يعرف ما أذا كانت المحكمة قد عوضته عن جميع الأضرار التي أصابته أم  على بينة  

أنها احتفظت بحقه في التعويض عن الأضرار المادية دون المعنوية، أم تجاهلت هذين النوعين وقبلت تعويض  

 .(195)  الضرر النوعي)الخاص(

قق، فالأضرار الجسدية سوف لاتظهر الا أذا  كما أن القاضي لا يقدر التعويض إلا عن الضرر المح

تطورت الاصابة وهذا ليس محققا . كذلك لا احد يستطيع أن ينكر أن هناك أضرارا  معنوية تلحق المتضرر،  

فما يتعرض له المصاب من حالات القلق والاكتئاب النفسي يترتب عليها أثار عكسية على حياته الخاصة،  

أت ذلك من عجز عن  ينتج عن  نشاطوما  أو  أي عمل  التعويض     مام  بلا شك أضرارا  يجب  يعد  ذلك  فكل 

 . ( 196) عنها

أما عندما تصل الإصابة الى مرحلتها الأخيرة باكتمال ظهور الإصابة وبذلك تكون الإصابة قد تطورت  

الثبات، من  حاله  الى  يعاني    ووصلت  جسمانية     حيث  وآلام  ونفسية  جسدية  اضطرابات  من  المتضرر 

ض ونفقات الإقامة في المستشفى ،وتكاليف الفحوص الطبية الباهظة، فضلا  عن الخلل الذي  ،مصاريف علا 

 
 

،  2006، الازراطية، الإسركندرية، 1، طالجامعي الحديف،المك ب 3أنور طلبة، المسراولية المدنية، المسراولية ال قصريرية،ج ((194
. عوني الفوري، وجوب يعويا المضرررور واثره في يطور المسرراولية ال قصرريرية، عحف منشررور في مجلة دراسررات 374ص 

 .18، ص2000انونية، مجلة فصلية يصدر عن بيت الحكمة، عغداد، العدد الراعع، السنة ال انية، كانون الاول، ق
د. حسرررام الدين كامل الاهواني، الايجاهات الحدي ة للقضررراء الكوي ي في مجال يعويا الأاررررار الناشرررئة عن العمل غير  ((195

، السررنة  العدد الأولا كلية الحقوق والشررريعة، جامررررررررررررررررعة الكويت، المشرررول عحف منشررور في مجلة الحقوق والشررريعة، يصرردره
 .169، ص 1978ال انية، 

مقارنة ,دار الحامد للنشرررررررر   الدم. دراسرررررررةد. محمد جلال حسرررررررن الايروشررررررري، المسررررررراولية المدنية الناجمه عن عمليات نقل  ((196
 . 196، ص 2007وال وزيع .عمان ,
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التعويض عنها، بل أن القضاء قد أقر حق     يصيب حياته العائلية والاجتماعية، وكل هذه تعد أضرارا  يجب 

نفسه. فضلا     المصاب في التعويض عن املام التي تنتج عن انتظار الموت، كما قرر التعويض عن الموت 

عن درجة الإصابة التي تؤثر في قرار المحكمة بالتعويض وتحديد مقداره، وهناك عوامل أخرى تؤثر في  

تقدير التعويض ومن هذه العوامل درجة الخطأ، ففي مجال أخطاء رجال الامن يلاحظ أنه كلما زادت جسامة  

لناتجة تزيد ومن ثم مقدار التعويض  الخطأ المرتكب من المسؤول عن الضرر فأن حجم ومقدار الأضرار ا

يرتفع، ويتم تقدير الضرر وفقا  لمعيار شخصي ينظر الى ما ترتب من أضرار أصابت المتضرر نفسه حسب  

قانون     الشخصية.    ظروفه بعيدة عن  الحالة  تعويضات     المعدل  2009لسنة  20ولكن هذه  دفع  يتم  حيث 

ة جزافية لكل متضرر دون الاعتداد بالظروف الشخصية  للمتضررين من العمليات الارهابية بمبالغ مقطوع

 لكل متضرر. 

ويتضــمن التعويض وفقا للقواعد العامة، ما لحق المتضــرر من خســارة وما فاته من كســب، مضــاف  

إليها الأضرار المعنوية، ما قد يثقل كاهل الخزينة العامة، لذا تلجأ التشريعات إلى تحديد التعويض بحدود دنيا  

، لكنها تجمع على وجوب أن (197)جاوزها الدولة في الدفع، وتختلف هذه الحدود من بلد مخروقصــــوى لا تت

يكون المجني عليه قد أصــابه ضــرر، لا يفل التعويض الذي يجب أن يصــرف عنه حد معين، ويبرر بعض 

ــأنه الحد من طلبات التعويض غير الجدية، فضــلا عن    (198)الفقهاء   ــريعات، بأن ذلك من ش ــلك هذه التش مس

ن قبل المجني عليه، دون أن تلحقه إضـــــرار دلالة كون الضـــــرر أقل من الحـد المعين على إمكانية تحمله م

 .(199)جدية، فضلا عن أن ذلك يوفر الجهد والوقت على اللجان القائمة بنظر طلبات التعويض 

وإذا كان الحد الأدنى للتعويض ليس محل اتفاق بين التشـــريعات، إلا أن معظم التشـــريعات التي تبنت  

مع على حد اقصى لا يجب أن يتجاوزه، مهما كانت نتيجة  مبدأ مسؤولية الدولة على تحديد التعويض، تكاد تج

ــرار التي لحقت بالمجني عليه ــاس   (  200)الأض ــؤولية الدولة التي تبنت الأس ــاس مس ويتفق هذا الاتجاه مع أس

الاجتماعي للمسـؤولية، أي أنها تصـرف التعويض على أسـاس المعونة والمسـاعدة، لا على أسـاس التعويض  

 
 

 . ۳۹۷رباب عن ر السيد إبراهيم، المصدر الساب ، ص ((197
مع ز حسين جابر، المصلحة المحيرع في يجريم الجرائم الإرهابية، رسالة ماجس ير مقدمة إلى مجلس كلية القانون الجامعة   ((198

 , ۱۹۰، ص ۲۰۱۰المس نصرية، العراق، 
 . 385 عقوب محمد حيای، المصدر الساب ، ص ((199
 . ۳۹۸رباب عن ر، المصدر الساب ، ص ((200
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وجا على القواعد العامة، التي لا يتقيد التعويض بموجبها، بحد أقصـى؛ كون القصـد الحقيقي، وهو ما يعد خر

منه جبر الضـرر أيا كانت قيمته، ونحن نرى أن التوجه نحو وضـع حدود دنيا أو قصـوى للتعويض يجب أن 

دى قيمـة   ا تتعـ ة؛ إذ ربمـ ابيـ اســـــب مع تعويض متضـــــرري الجرائم الارهـ ا التعويض، أمر لا يتنـ اهـ لا يتخطـ

ضـرار ، الحدود المقررة للتعويض، كما أن هذا الحد بعد حكمية، مما يوجب أن يكون متناسـبة مع الضـرر الأ

 .(201)الذي الحق بالمتضرر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

الملغي قيمة ال عويا الأارار، على نحو ثابت، حسب نسبة الضرر، فلم  ضع حدودأ   ۲۰۰۵( لسنة 3حد الأمر رقم ) ((201
عليا ودنيا الييمة ال عويا الممنوح للضحا ا، إذ منح عبال المواطن الذي اس شهد ن يجة العمل الإرهابي من غير المشمولين  

الملغی، موظفا كان أم غير موظف، يعويضي قدره مليونان    0۲۰۰السنة  ( ۱۰عحكم الاندين ) أولا وثال ا ( من الأمر رقم )
وخمسمائة الف دينار، ومنح المصاب ععاهة مس د مة مليون دينار، فعن أنت الإصاعة إلى العجز عن الييام ععمله فيعو  

  ۵۰نسبة العجز اقل من ) فيك ر، وخمسمئة ألف دينار إذا كانت ( %۷۰عمليون وخمسمئة الف دينار إذ كانت نسبة عجزه )
على الصيغة ذائها فيما  وص ال عويا عن    ۲۰۰۹لسنة ( ۲۰، وسار المشرل في قانون يعويا الم ضررين رقم )%(

الأارار الجسية، ولم  ضع حد للأارار الماد ة )أي المم لكات(، ويرك ل قدير قيمة ال عويا إلى اللجنة المو صة، أما  
ف رايب يقاعدي للم ضرر في حالة عجزه، ولولفه عند وفايه. ونحن مع عدم يحديد قيمة  فقررت صر ( ۱۲و )( ۱۱الماديين )

ال عويا عن الأارار الجسد ة؛ لاح مال يفاقمه مس قالا، وكان الأجدر عالمشرل العراقي أن  عكس الأمر فيحدد ال عويا عن  
 . يحديدالضرر المادي عحد أعلى، وي رك مقدار ال عويا عن إزهاق روح الإنسان دون 
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 الفصل الثالث

 دور الاليات الجماعية في تعويض ضحايا الجرائم الارهابية 

والممتلكات في كثير من المجتمعات وعلى نطاق اوســع  ان ما يميز الجرائم الارهابية هو اســتهدافها للأرواح  

ــكل أقل ما يقال عنه انه مدمر ــتحداث اليات جماعية للتعويض هؤلاء الضــحايا    ئوهو ما اد  (202)وبش الى اس

فلقد انصـــب اهتمام  ،  (203)بعيدا  عن قواعد المســـؤولية الى ان بشـــكل البعض في جدوى ومكانة هذه الاخيرة

على دراسـة مدى تأثير التعويضـات الالية كالتأمين وصـناديق الضـمان على وظائف    الفقه في امونة الاخيرة

المسـؤولية المدنية حيث اجريت العديد من الدراسـات حول هذا الموضـوع منها ما ذهب الى ضـرورة العمل 

 على التوفيق بين النظـامين ومنهـا مـا خلص الى ان فكرة الاليـات الجمـاعيـة للتعويض بصـــــفـة عـامـة، قـد يهـدد 

في جودة لكن الواقع العملي اثبت بأنه حتى مع تسـليمنا بأن التعويض    -نظام المسـؤولية المدنية كنظام أصـلي

ــؤولية المدنية من حيث وظائفها فهو لا يعدو ان يكون   عن طريق الاليات الجماعية له تأثير على قواعد المسـ

طريق التأمين أو صـناديق الضـمان يحل  تأثيرا عريضـا  يعوضـه نظام الحلول بحيث ان التعويض التلقائي عن  

محل المســـؤولية المدنية في مجال الجرائم الارهابية ويوفر للضـــحايا تعويضـــا  متناســـبا  مع الاضـــرار التي  

اصـابتهم ولقد عرفت قواعد المسـؤولية المدنية تطورا  لافتا فيما وضـعها امام تحديات كبيرة وهذا بسـبب ظهر 

أصـــبح يعوض عنها وفقا  لذات القواعد بالإضـــافة الى التطور الذي عرفه  ما يعرف بأضـــرار المعنوية التي  

لا أنها مازالت لا  االخطأ كأسـاس للمسـؤولية المدنية وعلى الرغم من هذا التطور في قواعد المسـؤولية المدنية  

بروز  تحقق الحماية الفعالة للضــحايا خاصــة في مجال الاضــرار الناجمة عن الجرائم الارهابية مما ادى الى  

ــحية على حقه في التعويض دون   ــل الضـ ــؤولية اي ان يحصـ ــة بعيدا  عن قواعد المسـ نظم التعويض الخاصـ

ــواء كان الارهابي او الدولة عند مكافحتها لارهاب ان  ــبب في الضــرر س ــؤولية المتس الحاجة الى إقامة مس

 
 

موسى د ش ، النظام القانوني ل عويا احا ا الجرام الارهابية، دراسة مقارنة، رسالة دك وراه، مقدمة الى جامعة ابي عكر  ((202
 . 432، ص 2016فلمسان، كلية الحقوق، -بلقايد

فايد عادالف اح فايد، ال عويا ال لقائي للأارار بواسطة ال يمين وصنادي  الضمان، دراسة مقارنة في القانون   دعاب د. ((203
 .  89، ص 2014المصري والقانون الفرنسي، دار الجامعة الجديد، الاسكندرية، 
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ضـرار من الفردية الى الجماعية  الاتجاه الحديث الان في العالم يتجه نحو الانتقام بالمسـؤولية عن تعويض الا

 .(204)بحيث يجد المضرور ذمة جماعية تلتزم بالتعويض اتجاهه الى جانب المسؤول او بدلا  منه

لضــرورة توفير حماية فورية وفعالة لضــحايا الجرائم الارهابية ووجوب تعويضــهم من الاضــرار التي  

تعاظمت التهديدات الارهابية وانتشــرت انتشــارا   تصــيبهم ظهرت الانظمة الجماعية للتعويض وذلك بعد ان  

 .(205)كبيرا  ازدادت معها المخاطر التي يتعرض لها الضحايا بسبب انتشار الاعمال الارهابية عبر العالم

ولقد كان التطور نحو المسـؤولية الموضـوعية إحدى الوسـائل التي لجأ إليها القضـاء من أجل توفير حماية  

ــررين بص عام ــحايا في فعالة للمتضــ ــتجب لتطلعات الضــ ة الا ان هذا التطور لم يقف عند هذا الحد لم يســ

اســـعافهم وأما هذا الموضـــوع تطور القانون ولايزال يتطور يثبت إنه قادر دائما  على مســـايرة حركة الحياة  

ايا  الانســـانية المســـتمرة في التطور الذي أدى الى ظهور انظمة قانونية جديد انتجه نحو تدعيم حماية الضـــح

دام الخطأ وحتى مع عدم وجود المســؤولية وتجلت هذه انظمة ذات الصــيغة الجماعية في صــور  نعحتى مع ا

شـتى منها التأمين وانشـاء صـناديق الضـمان وصـولا  الى تفعيل دور الدولة في مجال إنصـاف الضـحايا، بصـفة  

 .(206)عامة وضحايا الاعمال الارهابية بصفة خاصة

 الاليات الجماعيةمفهوم :   1.3 

اتجه البعض الى ان اجتماعية المســؤولية في العصــر الحديث تعني أن الهيئة الاجتماعية تســعر بكافة 

الوســائل الى تحقيق تعويض مناســب للأضــرار التي تلحق بالفرد دون التقيد بما تمليه المســؤولية الفردية من  

ــتند على مجرد   (207)ضــرورة التقيد بمبادئها ــاس الخطأ أو تلك التي تس ــؤولية التي تقوم على أس ــواء المس س

ــؤولية من جهة  ــر الالتزام بالتعويض في ذمة المسـ ــرر النظرية المخاطر في جهة او حتى التقيد بحصـ الضـ

ــرر الذي لحق  ــة إذا اعلمنا أن الهدف من التعويض ليس معاقبة الجانب بقدر ما هو جبر الضــ أخرى خاصــ

 
 

،  1978محمد نصر رفاعي، الضرر كيساس للمساولية المدنية في المج مع المعاصر، رسالة دك وراه، جامعة القاهرع،  ((204
 .  581ص

نصرالدين منصور، امان يعويا الم ضررين بين قواعد المساولية الفرد ة و اع بارات ال ضامن الاج ماعي،   محمد ((205
 .  181، ص2001 الطبعة الاولى، دار النهضة العربية، القاهرع،

 .  453عن ر، مصدر ساب ، ص رباب ((206

 .  344عن ر، مصدر ساب ، ص رباب ((207
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حول المسـؤولية الجماعية يقوله لقد تحول فقه المسـؤولية الموضـوعية    savatierكما علق الفقيه  المضـرور.  

وذلك بتأييد على تلك الموضـــوعية    (208)لتأكيد أهدافه وغايته حتى لوكان ذلك على أنقاض قانون المســـؤولية

أمامه ذمة جماعية  من خلال الالتزام بالتعويض وليس من خلال أساس المسؤولية حتى أصبح المضرور يجد  

تلتزم اتجـاهـه بـالتعويض الى جـانـب محـدث الضـــــرر او بـدلا  منـه وهـذا الالتزام الجمـاعي لا يقوم بـداهـة على  

الخطأ بل على أســاس الزام المجتمع بتعويض كافة الاحترام من خلال الانظمة الجماعية للتعويض وذلك بعد 

)المضـرور( وتمكنيه من الحصـول على تعويض    ان اصـبح الاتجاه في الوقت المحاضـر نحو حماية الضـحية

 . (209)عن الضرر الذي اصابه بيسر وبسهولة  

ذلـك لان القـانون بـاعتبـاره توأم المجتمع قـد أفرز ولايزال يفرز من الانظمـة مـا يحفظ اســـــتمراريـة قيـام  

اة التي من  المجتمع فهو يعـدل من انظمـة ليلأم بينهـا وبين المتغيرات المســـــتمرة المســـــؤولـة عن حركـة الحيـ

سـماتها الاسـاسـية التغير ولما كانت السـلامة الجسـدية لانسـان وحماية المتطلبات الاجتماعية الفطرية اللصـيقة  

ــع في الاخذ  ــارة الحديثة فقد ادى ذلك الى التوسـ ــر قد تهددت بالمخاطر الرهيبة للمضـ ــتمرار حياة البشـ باسـ

الفقهاء في تعريف المسـؤولية الجماعية ممكن  بالمسـؤولية الموضـوعية بشـتى الصـور ومن خلال عرض اراء 

 الخروض بالنتائج التالية: 

ــؤول بالدرجة الاولى طبقا  لقواعد   -1 أن عبء تعويض الضــحايا في أصــله يلقى على عاتق الفرد المس

 المسؤولية التقليدية. 

ؤولية فلا يتبقى له سـوى الاعتماد   -2 تنفاذ الضـحية جميع القواعد التقليدية للمسـ على الانظمة  في حالة اسـ

 . (210)الجماعية من أجل التعويض 

تظهر الاهمية والحاجة الملحة للأنظمة الجماعية في التعويض عن الاضـرار الجسـمية التي تصـعب   -3

ــئة من جرائم الارهابية حيث تجد  ــرار غير العادية الناشـ على المتهم الفردية تحملها من خلال الاضـ

في هـذا الاطـار اي في إطـار الجرائم الارهـابيـة ومـا تخلفـه    معنـاهـا ولتحقق اهـدافهـا )الانظمـة الجمـاعيـة(

 من دمار. 

 
 

،  1972إبراهيم الدسوقي، يقرير يعويا بين الوطي والضرر، رسالة دك وراه، كلية الحقوق، جامعة الاسكندرية،  محمد ((208
 .  170ص

 422د ش ، مصدر ساب ، ص موسى ((209

 .  423موسى د ش ، النظام القانوني ل عويا احا ا الجرام الارهابية، مصدر ساب ، ص ((210
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اء من عصــــر   -4 د يكون خطيرا  حســـــب بعض الفقهـ ا  وقـ د تحولا  لافتـ ة بعـ اعيـ ة الجمـ أن بروز الانظمـ

المســؤولية الفردية الى عصــر المســؤولية الاجتماعية او الجماعية التي وجدت معناها فأخذت على  

لضـحايا عن طريق الدولة أو الاشـخاص العامة أو الخاصـة كل هذا في ظل عاتقها الالتزام بتعويض ا

تراجع دور الاليات الفردية كوسـيلة فعالة تعني بأنصـاف ضـحايا الجرائم الارهابية بسـبب خصـوصـية  

 . (211)هذه الاخيرة

إن المســؤولية الجماعية ما هي في حقيقة الامر ســوى التزام احتياطي بالتعويض مســتقل عن فكرة  -5

ومسـتندا  الى مفاهيم اخرى كتحمل التبعة أو الضـمان أو التضـامن الاجتماعي بحيث يعمل ( 212)طرالخ

على تغطية نقص البنيات التقليدي للمســــؤولية يقوم مقاوم هذا الاخير في الالتزام بالتعويض بنشــــأ  

 باستقلال وانفصال كاملين عن فكرة الخطأ التخصصي. 

 عويض ضحايا الجرائم الارهابية صورة الاليات الجماعية ودورها في ت:   2.3 

لقد اتخذت الاليات الجماعية التي يناط بها صـرف التعويضـات المسـتحقة للضـحايا أشـكال متعددة فيما 

أنشــأت بعض التشــريعات صــناديق خاصــة بالوفاء لأغراض  تعويضــية ومن بينها المشــرع الفرنســي لجات 

ريعات اخرى الى نظام التأمين لنصـل هذه الصـور في الن هاية إلى غاية واحدة تتمثل في كفالة حق ضـحايا  تشـ

لـذا ســـــوف تنـاول فيمـا يـأتي مطلبين من صـــــور الاليـات (213)الجرائم الارهـابيـة في تعويض ســـــريع و فعـال

 الجماعية وهي  :         

 التأمين كوسيلة لتعويض ضحايا الارهاب         :  1.2.3 

لقد اصــبح للتامين دورا  هاما  في المجتمعات الحديثة في طل تعدد أنواعه حتى كاد يغطي أوجه الانشــطة  

ــؤوليات   ــتى مجالات الحياة وما يحاجها من خطورة المس وما ذلك الا لمحاولة تغطية التطور الحاصــل في ش

ك اخطـار الت ذلـ ة وكـ أخطـار المنتجـات المعيبـ دة كـ اطر جـديـ ا وظهور مخـ لوث واخطـار الجرائم  المرتبطـة بهـ

الارهابية وحيث ان هذه المخاطر تتميز بأضـرار بالغة الخطورة وتأثرت المسـؤولية المدنية بصـفة عامة في 

جوهرهـا او ومضـــــمونهـا نتيجـة المعطيـات التي شـــــهـدهـا المجتمع بـدايـة الثورة الصـــــنـاعيـة وانهـاء بـالثورة  

 
 

 .  423الساب  نفسه، ص المصدر ((211

 و ما ععدها.   178نصر الدين منصور، مصدر الساب ، ص محمد ((212

   .452رباب عن ر إبراهيم، مصدر ساب ، ص ((213
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ي في المجتمع مثل الشــركات و الجمعيات الى المعلوماتية وقد ادى ظهور جماعات تنشــر نشــاطها الاقتصــاد 

ضـرورة البحث عن شـكل جديد من التعاون بين تلك الجمعيات والعاملين لديها يهدف تفادي الاضـرار الواقعة 

ــيلة لردع الاخطار وجبر   ــلية وهو وســ ــؤولية المدنية من وظفتها الاصــ على المجموعة و تحول نظام المســ

وفي فرنسـا كانت هناك محاولات عديدة (214)تأمين مسـؤولية المختص   الضـرر الى وظيفة تعويضـية بحيث يتم

للتأمين على أخطار الإرهاب رغم تردد بعض شــــركات التامين في هذا المجال مثلما ســــنرى إن البحث في 

اعمال التأمين في مجال تعويض ســـريع و فعال لضـــحايا الجرائم الارهابية تقضـــي منا الوقوف على ماهية  

ة تعقـد لـه اطراف ويرتـب اثـار وفقـا  لشـــــروط معينـة ثم البحـث في الاس الفنيـة والقـانونيـة  التـأمين بصـــــفـة عـامـ

 للتأمين ومدى انطباقها على اخطار الارهابية. 

 تعريف التأمين:   1.1.2.3 

ان التـأمين قـد أثـار جـدلا  فقهيـا كبيرا  فعرفـه جـانـب من الفقـه على أنـه )عمليـة يحصـــــل بمقتضـــــاهـا أحـد 

من بمقابل يدفعه وهو القســط على تعهد الطرف الاخر وهو المؤمن مبلغ لصــالح المأمن أو الطرفين وهو المأ

للغير عنـد تحقيق خطر معين ويتحمـل المؤمن على عاتقـة مجموعة من المخـاطر تجري المقـاصـــــة بينهـا وفقا   

 . (215)لقوانين الاحصاء(

ه   د يلزم بموجبـ ه )عقـ ه على أنـ ه فعرفـ ب اخر من الفقـ انـ ا جـ ه أو الى امـ المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن لـ

المســـتفيد الذي اشـــترط التأمين لصـــالحه مبلغا  او ايرادا مرتبا  أو عوض مالي أخر في حالة ونوع الحادث 

المؤمن هذه أو تحقيق الخطر المبين في العقد، وذلك مقابل مبلغ محدد أو اقسـاط دورية يوديها المؤمن له الى 

مين تتضـــــمن جـانبين أحـدهمـا قـانوني يتعلق بعلاقـة المؤمن لـه بـالمؤمن والتي أفلح للمؤمن ومـا دام عمليـه التـأ

التعريف السابق في الوقوف عليها وثانيهما يستند الى حملة من القواعد والاسس الفنية المتعلقة بعلم الاحصاء  

ــمون هذا العقد عملية مح ــور عقد التأمين دونها والا كان مضـ ــمنها  وقوانين الكثيرة التي لا يتصـ ظورة تتضـ

ه التعريف الســـــابق ا  وهو الجـانـب الـذي أغفلـ امرة أو رهـانـ أمين من خلال أغلـب (216)مقـ د ورد تعريف التـ ولقـ

رع العراقي نظم أحكام عقد التأمين ضـمن القانون المدني العراقي رقم   ريعات الوطنية العربية فالمشـ  40التشـ

 
 

 .  130د. خالد مصطفى فهمي، مصدر ساب ، ص ((214
 .  17، ص2005محمد حسين منصور، أحكام قانون ال يمين، منشيع المعارف الاسكندرية،  ((215
 .  15، ص2010هي م حامد ، المن قي في شرح عقد ال يمين، إثراء للنشر وال وزيع، الطبعة الاولى، الاردن،   ((216
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( منه والتي نصـت على ان )التأمين عقد يلزم  983حيث حدد مفهوم هذا العقد من خلال المادة )  1951لسـنة  

به المؤمن ان يؤدي الى المؤمن له او الى المســـــتفيـد مبلغا  من المال او ايرادا  مرتبا  او اي عوض مالي اخر 

في حالة وقوع الحادث المؤمن ضـده وذلك في مقابل أقسـاط او أية دفعة أخرى يؤديها المؤمن للمؤمن له( من  

ان المشـــــرع العراقي تنـاول الجـانـب القـانوني فحســـــب ولم يتطرق الى الجـانـب الفني أمـا خلال مـا تقـدم نجـد 

( من القانون المدني المصـري النافذ حيث أشـار 747المشـرع المصـري فقد عرف التأمين من خلال المادة )

اشترط التأمين    إلى ان التأمين يراد به )عقد يلزم المؤمن بقضـاه ان يؤدي الى المؤمن له أو الى المستفيد الذي

لصـــــالحـه مبـالغـا  من الحـال او ايرادا  مرتبـا  أو اي عوض مـالي اخر في حـالـة وقوع الحـادث او تحقق الخطر 

ذا  ه للمؤمن( يلاحظ على هـ ا المؤمن لـ ة اخرى يؤديهـ اليـ ه مـ ة دفعـ ك في نظير قســـــط او ايـ د وذلـ العقـ المبين بـ

الجانب الفني والعلي وجعل نوع من التطابق ما التعريف ان المشـرع المصـري قد ابرز الجانب القانوني على  

بين تلك الجوانب المتعددة في حين ان المشـــرع الفرنســـي لم يعرف عقد التأمين ضـــمن احكام قانون التأمين  

 .(217)1981يناير عام  7( الصادر في 5الفرنسي رقم )

 ومن خلال ما تقدم يتضح لنا ان فكرة التأمين تقوم على اساس وجود علاقتين: 

العلاقـة الاولى قـانونيـة : والتي تتمثـل بعقـد التـأمين والـذي يمثـل علاقـة بين طرفين فهو عقـد ملزم بجـانبين  

حيث انه عقود المعاوضـة كما انه عقد زمني حيث سـتغرق الوفاء به من الزمن فضـلا  عن انه عقد من عقود  

الســـــبـب ويختلف عن غيره من  الاذعـان كمـا يتوجـب ان تتوفر منـه اركـان العقـد من وجود الرضـــــا والمـال و

العقود في بعض الاحكام الخاصــــة والتي تعود الى طبيعة هذا العقد فمحل عقد التأمين يتمثل بالخطر المؤمن  

ضـــده والمتمثل بالأعمال الارهابية حيث ان موضـــوع عقد التأمين بصـــفة عامة يتمثل بالخطر الذي يغشـــاه  

نا التعبير من اهم  ز ليه في حال وقوعه فهو في الواقع ان جاالمؤمن له حيث يسـعى لتغطية الاثار المترتبة عل

 . (218)اركان هذا العقد 

 
 

رهابية ، عحف مقدم في وقائع د. أحمد سمير الصوفي و هالة صلاح الحدي ي ، فكرع ال يمين عن أارار العمليات الا ((217
، ععنوان الارهاب 2008نيسان  5-4المايمر الدولي ال الف لكلية القانون والسياسة في جامعة نوروز، المنعقد خلال المدع 

 .  214المعاصر الاسباب و ال داعيات و اسال المواجهة، ص 
القانون المصري والفرنسي، الطبعة ال انية، القاهرع، دار  محمد حسام لطفي ، الاحكام العامة ال يمين دراسة مقارنة بين   ((218

 .31، ص 1990النهضة العربية، 
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وذلك ســيمثل الارهاب الخطر المؤمن ضــده ، أما اطراف العقد فيكون المؤمن والمؤمن له هذا وتجدر  

وطنية  الاشــارة الى اغلب الشــركات التأمين التي تعمل في الاراضــي العراقية وفي مقدمتها شــركة التأمين ال

تأخذ بنماذض تحاكي نماذض الوثائق المعدة من قبل كبريات المؤسـسـات العاملة في حقل التأمين وإعادة التأمين  

( من الحقائق الثابتة ان شــركات التأمين  Lioyd slondonعلى المســتوى الدولي وعلى راســها مؤســســة )

ــطلع ببولص ال ــوق التأمين والتي تضـ ــعى الى تحقيق الربح من  العالمية الكبرى والتي تعمل في سـ تأمين تسـ

خلال عملية التأمين لذا ليســـت جميع الاخطار بإمكان التأمين عليها وهذا ما يتطلب منا تحديد الخطر المومن  

 .(219)منه وهل يا ترى بإمكان التامين عن الخطر الناجم عن العمليات الارهابية

ت محـددة يتم ادراجهـا ببنود عقـد التـأمين حيـث ان اما العلاقة الثـانيـة :  فهي علاقة فنيـة تقوم على اعتبـارا

المؤمن لا يمكن له ان يغطي خطر ما الا اذا تمكن من اجراء حســابات معينة تتمثل باحتمالات وقوع الخطر 

 .(220)الى تحقيقه في المستقبل ويتم الاستعانة بعلم الاحصاء

 التأمينية مدى قابلية أخطار الجرائم الارهابية للتغطية :   2.1.2.3 

اهمين في توفير الضـمان المالي لدفع  يع دائرة المسـ ها تقوم على محاولة توسـ اسـ فة التأمين في أسـ ان فلسـ

التعويضــات المســتحقة حين يتعرض الافراد لأضــرار ضــخمة بشــكل يعجز الكثير على تحملها إذ يمكن من  

خاص يهددهم جميعا  خطر واحد خلال التأمين تشــتيت الخســارة وتبديدها من خلال وجود عدد كبير من الاشــ

 .(221)بحيث متى تحقق هذا الخطر بحق أحدهم تم تعويضه من مبالغ المتعاونين

 اولا_ مدى قابلية أخطار الجرائم الارهابية للتأمين من الناحية القانونية: 

يعد الخطر المحور الاسـاسـي في التأمين كعنصـر مفترض ينبغي الراغب في التأمين تحصـين نفسـه من  

ذا الاخير يتوقف في  ا يجعـل هـ أمين ممـ د التـ ه عقـ ذي يرد عليـ ة المحـل الـ ابـ ذلـك يعتبر بمثـ ة، وهو بـ اليـ اره المـ آثـ

ومقابل التامين ترتبط ارتباط    قيامه على وجود الخطر ثم ان عناصر التأمين الاخرى المتمثلة في قيمة التأمين

وثيقـا  عـدى الخطر المؤمن منـه، ان الخطر بـالمعنى التـاميني يشـــــترك مع الخطر بـالمعنى العـام في كونـه امر 

محتملا وهذا ما يعني ان حدث مســتقبلي غير مؤكد الوقوع يخضــع وقعه للصــدفة وهذه الخصــائص الخطر 

 
 

 .  204أحمد سيمر صوفي، هالة صلاح الحدي ي، مصدر ساب ، ص ((219
 .  205  - 204المصدر الساب  نفسه، ص ((220
   .134خالد مصطفى فهمي، المصدر الساب ، ص ((221
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مين كما يطلق لفظ الخطر على الحادثة الى قد تقع فتحدد التي يجب توافرها حت يصــــلح لان يكون محلا  للتأ

الالتزامـات النـاشـــــئـة عن وقوع الحـادثـة فـالخطر المؤمن عنـه في الاعمـال الارهـابيـة هو الحـادثـة الواقعـة نتيجـة  

العمل الارهابي والتي تشــكل عملا  غير محدد حدوثه مســبقا  ولا يتوقف حدوثه على فحص ارادة المؤمن أو 

والخطر بوجـه عـام هو المبرر والســـــبـب المبـاشـــــر الـذي من أجلـه قـام عقـد التـأمين وعليـه فـان (222)المؤمن لـه

ذا الخطر  ة وهـ ابيـ داء الواقع على المؤمن لهم وهم المجنى عليهم في الحوادث الارهـ ل في الاعتـ الخطر يتمثـ

نما يتوقف على  غير محقق الوقوع فقد يحدث أو لا يحدث فلا يتوقف حدوثه على محض ارادة أحد أطرافه وإ

. ويشـــــترط لتحقق الخطر الذي يكون محلا لعقـد التـأمين الشـــــروط (223)أرادة الغير مرتكـب العمـل الارهابي

 التالية هي: 

 ان يكون الخطر احتماليا  ولا يتوقف على محض إرادة أحد المتعاقدين: 

 _ ان يكون الخطر احتماليا  لأعمال الإرهابية:1

الاحتمـال وانتفـاء اليقين والاحتمـال يقع بين حـدين همـا حـد الاســـــتحـالـة وحـد أن جوهر فكرة الخطر هو 

 .(224)التأكيد فمتى يعتبر حدث ما خطرا  تأمينا  يجب أن يخرض من منطقة التأكيد 

وحيث أن الجرائم الارهابية تهدف الى ضـرب النظام العام واسـقاط الابرياء، بغض النظر عن دينهم أو 

ن تمييز فإن أنشــطة الجماعات الارهابية تشــكل دون شــك حوادث احتمالية يمكن  جنســياتهم أو أعمارهم ودو

ا فلا تعلم إن  ة الوقوع بحيـث يحتمـل ان تقع أو لا تقع او يتحمـل ونوعهـ ا في أي وقـت فهي ليس محققـ حـدوثهـ

ــتقبل الغريب أو البعيد وقد لا تقع أصــلا  فالخطر في الجرائم الارهابية كحادثة اح ــتقع في المس تمالية  كانت س

يتوقف تحقيقها على معيار موضـوعي وليس معيارا  شـخصـيا  وعليه فات مجرد شـعور الشـخص احتمال ونوع  

ــتحق التأمين عليه ولكن الطرف التي أثرت على وقوع الخطر والنا تجه  الاعتداء الارهابي لا يعتبر خطر يسـ

حقيقتهـا حوادث تقع في ظروف  عن هـذا الاعتـداء هي التي تجيز التـأمين إذ أن المخـاطرة الارهـابيـة في  

ــتقبلية ولا يمكن كذلك توقع الاضــرار الناتجة عنها والتي   ــبقا  وتكون خارجة عن اية توقعات مس معروفة مس

 
 

 . 141صخالد مصطفى فهمي، المصدر نفسه،  ((222

،  2002محمد عادالواحد الجميلي، احا ا الارهاب بين الانظمة المساولية والانظمة ال عويا، دار النهضة العربية،  ((223
 .  17ص
 .  41، ص 1984مصطفى محمد جمال، الوسي  في ال يمينات الاج ماعية، القاهرع،  ((224
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فالخســــائر التي تترتب  (  225)تتغير وفقا  للظروف كل حالة والمكان والزمان الذي وقع منه الاعتداء الارهابي

ت هي نفس الخســـائر التي قد تقع جراء الاعتداء على  على وضـــع متفجرات داخل مدرســـة أو ســـوف ليســـ

شـخص أو بعض الأشـخاص باسـتعمال السـلاح ما لأولى يكون مداها وخسـائرها أضـخم وأخطر سـوآءا على  

 الاشخاص أو على الممتلكات. 

 _ أن لا يتوقف المخاطر الاعمال الارهابية على ارادة المتعاقدين: 2

ان وقوع الخطر متوقف   ال لا يقوم اذا كـ ذا الاحتمـ إن هـ ه محتمـل الوقوع فـ ان وقوع الخطر بطبيعتـ أذا كـ

وقوعه او عدم وقوعه ذلك ان ســـيطرة  بعلى محض إرادة أحد طرفي عقد التأمين وذلك لارتباط مصـــالحهم  

ــلحته في وقوعه كم ــوف يجعل وقوعه مؤكدا  كلما كانت مصـ ا هو الحال اي من هؤلاء على وقوع الخطر سـ

ــبة   ــلحته في عدم وقوعه كما هو الحال بالنسـ ــتحيلا  متى كانت مصـ ــبة للمؤمن له او يجعل وقوعه مسـ بالنسـ

للمؤمن وكل من الاسـتحالة والتأكيد يتعارضـان مع الاحتمال الذي تقوم عليه عملية التأمين الذي يبطل بطلانا  

ا الشــرط كما يرى الفقه يتفرع عن شــرط الاحتمال  مطلقا  في هذه الحالة لانعدام محله وهو الخطر لذا فإن هذ 

السابق ويرتبط به وإذا كان الامر يثير صعوبة بالنسبة للأحداث التي يمكن أن يكون لإرادة الإنسان دخل فيها  

فالمسـألة ليسـت كذلك فيما يتعلق بالأحداث التي يسـتقل وقوعها أصـلا  عن ارادة الانسـان كما هو الشـأن بالنسـبة  

 .(226)طبيعة كالفيضانات التي تتلف المحاصيل أو تسقط الارواحللأحداث ال

ا حتى يصــــح   دين أو كليهمـ اقـ ه يجـب ان يتوقف وقوع الخطر على أمر خـارجي عن إرادة أحـد العـ عليـ

التـأمين عليـه بمعنى خضـــــوع هـذا الخطر للصـــــدفـة التي تنطبق على طبيعـة الجرائم الارهـابيـة إذ ان أغلـب  

ــحايا الجرائم الارهابية ه ــم الاحداث فالعمل ضـ ــوء طالعهم في خضـ ــيء وسـ ــخاص أوقعهم حظهم السـ م أشـ

الإرهابي ما هو الا نشـاط اجرامي في اماكن محددة وضـد اشـخاص غير مسـتهدفين لذواتهم ويهدف الارهابي  

من خلال نشـاطه الاجرامي الى بث الرعب في نفوس الاشخاص وإسقاط أكبر عدد ممكن من الضحايا بغض 

ــياتهم من أجل لفت أنظار الراي العام المحلي والعالمي    النظر عن مراكزهم ــهم او جنسـ ــتوياتهم جنسـ او مسـ

 .(227)لمشروعه او المشروع التنظيم الذي ينتمي اليه

 
 

 .  149- 142خالد مصطفى فهمي، المصدر الساب ، ص ((225
 .  447مصدر ساب ، صد ش ،  موسى ((226
 .  138خالد مصطفى فهمي، مصدر ساب ، ص ((227
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عليه فان ضــحايا الجرائم الارهابية هم ضــحايا بالصــدفة مما يجعل الاخطار الناجمة عن تلك الجرائم 

خضــع وقوعه للصــدفة فالخطر الإرهابي إذا يصــلح أن يكون  تنطبق عليها خاصــية أن يكون محلا  للتأمين ي

محلا  للتـأمين ذلك ان الاخطـار الناجمة عن الجرائم الارهابية لا تتوقف على إرادة المؤمن ولا المؤمن له لأنه  

ه لأضـرار الجريمة الارهابية من جهة ولا يمكن   من غير المعقول أن تكون للمؤمن له ارادة في تعريض نفسـ

 . (228)المؤمن على دفع هذه الاضرار من جهة ثانية تصور قدرة

وهنا السـؤال يطرح نفسـه فهو هل ان الاشـخاص يؤمنون أنفسـهم أم يؤمنون أموالهم أم الاثنين معا  ضـد 

 الاخطر التي قد يبها الجرائم الارهابية؟ 

الارهابية مع الحريق او مع ان في اقتصـار التأمين على الأخطار التي تصـيب الاموال تتسـاوي الجرائم  

السـرقة او مع القوة القاهرة كالزلزال والفيضـانات وعليه يتسـع مجال إمكانية المؤمن له لأن يعود إلى الطرق 

الاحتيـاليـة في مســـــاهمتـه في الخطر المؤمن منـه كحرق المنزل أو المحـل التجـاري ونســـــبتهـا الى الاعتـداء  

ــركات التأمين يفترض ان يكون  الارهابي وأخطاره المؤمن منها من أجل ال حصــول على التعويض إلا ان ش

ديهـا مجموعـة من الخبراء الـذين يعلبون دورا  مهمـا في مجـال الوقوف على مـدى مســـــاهمـة المؤمن لـه في  لـ

 إثبات الفعل المؤمن منه.

مؤمن  أما اذا كان التأمين على حياة الاشـخاص وعلى سـلامتهم البدنية من الاخطار الارهابية فمسـاهمة ال

 .  ( 229) له في إيقاع الاذى بنفسه في هذا المقام من أجل الحصول على مبالغ تأمينية غير متصور وغير منطقي

ان الغرض من عرض خصـــــائص التي يتميز بهـا الخطر لكي يكون محـل للتـأمين ومقـارنتهـا بـالأخطـار  

يتها فهي الارهابية يمكن القول أن هذه الاخيرة ونظرا  لخصـوصـيتها سـواء من حيث مداها   اسـ أومن حيث حسـ

تصلح فعلا  لان تكون محلا  للتأمين عنها نظرا لما تخلفه من اضرار جسيمة لكل ضحاياها او مواجهة تبعاتها  

 وهذا ما حصل فعلا  في فرنسا. 

 

 

 
 

 . 447د ش ، المصدر الساب  ، ص موسى ((228
 .  448، ص المصدر نفسه ((229
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 ثانيا_ الاسس الفنية للتأمين ومدى انطباقها على الاخطار الارهابية 

لى تحقيق التضــامن بين مجموعة من الافراد يتعرضــون  يقوم التأمين على أســس فنية تهدف جميعها ا

فالتعاون يتم بين    (230)الى خطر واحد او لأخطار متشــــابهة واجراء المقاصــــة بينها وفقا  لقوانين الاحصــــاء

ــط الى  مجموع المؤمن لهم بغرض حمايتهم من خطر يهددهم عن طريق دفع مبلغ من قيمة التأمين يمثل القس

المؤمن الذي يســاهم في دمج التعاون بين هذه المجموعة بقصــد التأمين من الخطر الواقع على اي منهم على  

ه وتقوم شـركة التامين بإجراء مقاصـة بين مجموعة  ان يتعهد المؤمن بأداء معين عند تحقق الخطر المؤمن من

 .(231)المخاطر التي يحتمل حدوثها واجراء تلك المقاصة بينها وفقا  للقوانين الاحصاء

وتبين مما سـبق ان الاسـس الفنية التي يقوم عليها فن التأمين تمثل في تجميع المخاطر المتحدة في النوع  

انين الاحصـاء حيث ان التأمين كعملية قانونية لا يمكن ان يتم الا في والطبيعة وإجراء المقاصـة بينها وفق قو

الاصـل ان يرد عقد التأمين على أسـس فنية محددة يتم اتباعها    (232)ظل مشـروع منظم ومقام على أسـس فنية

ــب طبيعة الخطر المؤمن منه فقد يكون التأمين   ــركات التأمين يعرضــها على المؤمن له وذلك حس من قبل ش

موال )كالتامين على الاشـــخاص أو التأمين الجماعي( ولكي يدرض ضـــد الاعمال الارهابية ضـــمن  على الا

الانواع الخاصــة بعقود التأمين لابد ان يخضــع لذات الاســس الفنية الخاصــة بعقد التأمين عموما  مع مراعاة  

بيعة الخاصـة  الخصـوصـية الخاصـة بكل خطر وبذلك اسـتثار مسـألة مدى امكانية تطابق هذه الاسـس مع الط

التي يتســم بها الخطر الناجم عن العمليات الارهابية حيث يخلف هذا الخطر اضــرار جســيمة وذلك حســب 

 طبيعة الهدف الذي سوف يستهدفه وهذا ما يتطلب منا تحديد الأسس الفنية لعقد التأمين والمتمثل بما يلي : 

 _ التعاون 1

ــاس تجميع اكبر عدد ممك ــخاص الذين يتعرضــون للخطر ذاته ورغبة  يقوم عقد التأمين على اس ن الاش

يكون   منهم بتجنب ما يترتب على وقوعه من نتائج ضـارة قد يتعذر تحمل اثارها بشـكل فردي لذا فردي لذا سـ

حيـث لا ينبغي النظر الى عمليـة التـأمين من خلال العلاقـة   (233)هنـالـك نوع من التعـاون مـا بين المتضـــــررين

 
 

 .  67، ص1985عادالودود  حيى، الموجز في عقد ال يمين، دار النهضة العربية، القاهرع،  ((230
 .  149خالد مصطفى فهمي، مصدر ساب ، ص ((231
 .  1091عادالرزاق السنهوري ، مصدر ساب  ، ص ((232
   ععدها.وما  1086د. عادالرزاق السنهوري، مصدر ساب ، ص ((233
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ل ي ه بـ ة بين المؤمن لـ دد من  الفرديـ ا المؤمن بين اكبر عـ ديرهـ ا ويـ ة ينظمهـ ة فعليـ ك الى رابطـ اوز الامر ذلـ تجـ

ولاشــك عندما يتحمل عدد كبير من الاشــخاص  (234)المؤمن لهم الراغبين في تغطية أنفســهم من خطر معين

ويتحمـل تبعيـة الخطر المجموع حيـث   (235)الخطر عن طريق تفتيتـه وتوزيعـه بينهم يتلاشـــــى أثر هـذا الخطر

لمؤمن بتنسـيق التعاون بين مجموعة المؤمن لهم فيلقي عب التامين على كافة المشـتركين ومن ثم فكلما يقوم ا

زاد عدد مومن لهم كلما كان القســـط أقل وكلما قل عدد المؤمن لهم زاد مبلغ القســـط ومن هنا فإن لمصـــلحة  

اون المفت ان للمجموع  من خلال التعـ ادة عـدد المؤمن لهم وتحقيق الامـ ذي  ترجح زيـ رض بين المجموع والـ

ــعر المومن لهم بوقوف الاخرين معهم وتحمل الخطر عنهم فيتحقق الامان للمؤمن لهم في مواجهة الخطر  يش

المتحمـل والـذي هو أســـــاس التـأمين حيـث تقوم تنظيم ذلـك شـــــركـة التـأمين التي تعرض الكـارثـة من جملـة مـا 

 . (236)جمعته من مجموع المؤمن لهم

التـأمين عن العمليـات الاخرى المشـــــابهـة لـه مثـل الادخـار الفردي والايراد المرتـب مـدى وهـذا مـا يميز  

الحيـاة، ولمـا كـانـت اخطـار الارهـابيـة عبـارة عن اســـــتخـدام للقوة من جـانـب الجنـاة بهـدف الاخلال بـالنظـام العـام  

ــخاص والقاء الرعب بينهم وتعري ــلامة المجتمع وامنه للخطر عن طريق ايذاء الاشـ ض حياتهم  وتعريض سـ

واموالهم للخطر وعلى اعتبـار ان المخـاطر الارهـابيـة امر محتمـل حـدوثهـا قـد تصـــــيـب كـل واحـدة من أفراد 

ــتلزم تعاون هؤلاء الافراد الذين يتهددهم هذا النوع من الاخطار ويرغبون   المجتمع أمام هذا كله فالأفراد يســ

ــيئة والمحتمل حدوثها ملزما عليهم   ــد الاخطار  في الوقاية من نتائجه السـ ــكيل جبهة للدفاع المشـــترك ضـ تشـ

 . (237)الارهابية

ــط تأميني   ــاهمة كل منهم لقســ ــخاص لمواجهة هذه الاخطار عن طريق مســ حيث يتعاون هؤلاء الاشــ

يدفعونه وهذا التعاون يكون من خلال اشــتراك كافة المؤمن لهم في عقد التأمين من الخطر الارهابي خشــية  

اتهم لهذا النوع من الخطر الشــامل فتقوم شــركات التأمين بتوزيع الاخطار  تعرض حياتهم  وســلامتهم وممتلك

 المحتمل حدوثها على المؤمن لهم.  

 
 

 . 30، ص 1990محمد حسين منصور، مبادئ قانون ال يمين، دار الجامعة الجديدع، الاسكندرية،   ((234

 .  96، ص 1984محمد شرعان، الوطر في عقد ال يمين، منشاع المعارف، الاسكندرية،   ((235

 . 22محمد حسين منصور، مصدر ساب ، ص  ((236

 .  153خالد مصطفى فهمي، مصدر ساب ، ص  ((237
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 عوامل الاحصاء   -2

التي يتم بها عقد التأمين فمن خلال العمليات   سما من شـــــك ان العمليات الاحصـــــائية من أهم الاســـــ

الحسابية يمكن للمؤمن ان يتعرف على الحوادث المحتملة الوقوع خلال فترة زمنية معينة ويطلق عليها ايضا   

بحســــاب الاحتمالات وذلك لتحديد درجة حدة الخطر ليتمكن المؤمن من تحديد ســــعر التأمين ومن ثم تحديد 

 . (238)ن دفعهالقسط الذي ينبغي للمؤم

تســاعد قوانين الاحصــاء المؤمن في معرفة احتمالات ونوع الاخطار ومقدار جســامتها مقدما وذلك من 

. فمثلا  يســتعين المؤمن بالإحصــائيات لمعرفة نســبة الوفيات (239)خلال تتبع وملاحظة اكبر عدد من الحالات 

 . (240)التي تقع بين مجموعة من الناس خلال فترة زمنية

مخاطر محددة كالمخاطر الناتجة عن الجرائم الارهابية اذ يســـــتطيع ولو على وجه التقريب بمناســـــبة  

معرفة مقدار الاقساط اللازمة جمعها لتسديد مبالغ التأمين التي تستحق لمن يتحقق الخطر لديه فالية الاحصاء  

ناجمة عنها ثم تتوقع  تســتند على قيام شــركات التأمين بإحصــاء عدد الاخطار التي وقعت ومقدار الخســائر ال

على ضـوء ذلك الاحصـاء النسـب المحتملة لتلك الاخطار والخسـائر خلال سـنة قادمة وتحسـب التعويضـات  

ــط   ــيب كل واحد منهم  فيها حيث يدفع هذا المبلغ كقســ ــمها على المؤمن عليهم لتحديد نصــ المتوقعة ثم تقســ

كما أن المؤمن في   (241)ونسـبة من الارباحللشـركة مضـافا اليه المصـاريف الخاصـة التي تحملها والعمولات  

وبـالتـالي ينظر الى الحوادث التي  (242)العمليـة الاحصـــــائيـة يلجـا الى قـانون الكثرة او قـانون الاعـداد الكبيرة  

وقعت في الماضــي حتى نتوقع الاخطار التي تحدث في المســتقبل ولو بصــورة تقريبية تســاعد المؤمن بقدر 

كبير على تحديد مقدار القســط وقدر احتمالات ونوع الاخطار المؤمن منها ومن خلال عوامل الاحصــاء فإن  

ها ويخرض من حســـاباته الاخطار غير المنتظمة والتي لا يمكن  المؤمن ينظر الى الاخطار المنتظمة في حدوث

 . (243)اتخاذها أساس لاحصاء مثل الزلازل والبراكين

 
 

 .  392، ص 1979، العقود المدنية الكايرع، الايع وال يمين والا جار، دار النهضة العربية القاهرع، د. خميس خضر  ((238

 .  154خالد مصطفى فهمي، مصدر ساب ، ص  ((239

 .  32محمد حسين منصور، مصدر ساب ، ص  ((240

 . 32محمد حسين منصور، المصدر الساب ، ص  ((241

 . 156خالد مصطفى فهمي، مصدر ساب ، ص  ((242

 .  72عادالودود  حيى، مصدر ساب ، ص  ((243
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و عليـه فان للخطر المؤمن منـه شـــــروط فنيـة يجب مراعاتها عند القيام بعملية الاحصـــــاء فإلى أي حد 

 تتوافر هذه الشروط في مخاطر الارهابية:

 ا_  انتشار المخاطر

نت الاخطار كثيرة الوقوع يكون التعاون معها بعوامل الاحصـاء محققا  نتائج افضـل ومن ثم فإن كلما كا

ابات تقديرها غير منتظمة مما يصـعب اجراء عوامل الاحصـاء عليها وهو   رة تكون حسـ الاخطار غير المنتشـ

فما مدى الانتشـــار في  ،(244)ما يجعلها غير صـــالحة فنيا  للتأمين عليها لأنها لا تســـمع بتطبيق قانون الكثرة  

 مخاطرة الاعمال الارهابية حتى تكون قابلة للتأمين؟ 

 ب_ تفرق المخاطر

اي لا تقع في مكـان واحـد او على مجموعـة من المؤمن لهم دفعـة واحـدة ولكن يلزم عموميـة الخطر وان  

ه في وقـت وا ا  على عـدد كبير حتى لا يعترض المؤمن الى وقوع الخطر المؤمن منـ ا  يكون موزعـ حـد وحينهـ

 يستحيل عليه تعويض كافة المؤمن لهم.

 ج _  تواتر المخاطر أو انتظام وقوعها

ــتقلا  وبالتالي اجراء  ــعب تقدير احتمالات حدوثه مســ بمعنى أنه اذا كان الخطر نادر الحدوث فانه يصــ

كما الاحصــاء عليه لان ظهوره يكون وليد الصــدفة وعليه غير منتظم مما يصــعب حســاب احتمالات وقوعه  

 يصعب على المؤمن تقدير مبلغ القسط الذي يلزم به المؤمن له. 

وبتطبيق هذه الاســـــس الثلاثة على الاخطـار الارهابية فإنه يتضـــــح لنا ان هذه الاخيرة وإذ كانت غير  

منتشـرة الحدوث إلا أن وقوعها يتكرر وتتسـع احتمالات حدوثها في بعض المناطق وبصـفة خاصـة المناطق  

مناطق العسكرية وخاصة المناطق التي تمتاز بالكثافة السكانية وعليه فان التأمين على الاخطار  السياحية أو ال

ــابقة   ــبط احتمالات وقوعها في ظل سـ ــاء من خلال ضـ ــى مع إمكانية إجراء عوامل الاحصـ الارهابية يتماشـ

ركات التأمين التي   كانت لا تقبل في حدوث هذه الاخطار الارهابية في تلك المناطق بصـفة متكررة كما ان شـ

 .  ( 245)الماضي التأمين من بعض الاخطار كالزلازل و الفيضانات عدلت من حساباتها بعد وقوع هذه الاخطار

 
 

 . 157خالد مصطفى فهمي، المصدر الساب ، ص    ((244

 . 159-158خالد مصطفى فهمي، مصدر ساب ، ص   ((245
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أما فيما يتعلق بضــرورة أن يكون الخطر التأميني موزعا  يتصــف بالعمومية حتى يمكن تأمين عليه فنه 

في امـاكن متفرقـة وهو مـا كـان يحصـــــل في الاخطـار الإرهـابيـة عـادة لا تحـدث في أمـاكن محـددة بـل تحـدث  

اليـة   العراق حيـث لم تســـــلم منطقـة او محـافظـة من الهجمـات الارهـابيـة رغم تهـديـدهـا المنـاطق مصـــــيفـة متتـ

ومتكررة وحتى مركزة بسـبب مواقعها الجغرافية او تضـاريسـها الطبيعية التي تسـاعد الجماعات الارهابية في 

لاختفاء بسـهولة من متابعة الجهات الامنية والعسـكرية ومن هذه المناطق  تنفيذ عملياتهم الاجرامية والفرار وا

ــنكال ومحافظة نينوى ومحافظة الانبار...الخ حيث ان الاقليم و باقي المحافظات  ــتان وقضــاء ش اقليم كوردس

تتواجد في مناطق متفرقة وعليه فان عمومية الاخطار ليســــت واضــــحة وهي الى ان الخطر الارهابي غير  

ه بـأن  منظم ا أمين فـإن هـذا يمكن الرد عليـ د أقســـــاط التـ ا تحـديـ لوقوع. بمعنى ان قوانين الاحصـــــاء لا يمكنهـ

الاخطـار الارهـابيـة ليســـــت نـادرة الحـدوث ولكنهـا زادت وانتشـــــرت في امونـة الأخيرة وفي بعض البلـدان 

لزم مساعدة الضحايا  وبالمقابل ورغم تراجعها في العراق الا انها لازالت تحصل من فترة الى أخرى مما يست

)المؤمن لهم( في تغطية التأمين من الاخطار الارهابية بما يســـاهم في تخفيض من ســـعر القســـط و بالتالي  

 .(246)مساعدة على حماية الضحايا

 _ اجراء المقاصة بين المخاطر 3

ســــيما ان بينا فيما ســــبق ان للتأمين جانب فني حيث تعد المقاصــــة بين الاخطار عملية فنية بحتة ولا  

غـايتهـا تتمثـل بتوفير نوع من الحمـايـة والضـــــمـان للمؤمن حيـث ســـــيتم من خلالهـا تحويـل مبـالغ التـأمين التي  

 .(247)تستحق عند تحقيق الخطر ذي الطبيعة الواحدة من حيث النوع والمدة

وان المقاصــة بين المخاطر التي يتعرض لها المؤمن لهم وضــع مبدأ التعاون موضــوع التطبيق العملي 

ة ببعض المؤمن لهم، عليهم   أمين من خلال توزيع عـب المخـاطر اللاحقـ ه التـ بحيـث يقوم المؤمن بتنظيم عمليـ

جميعـا  دون ان يتحمـل المؤمن ادنى عـب من مـالـه الخـاص ولابـد لا تمـام عمليـة المقـاصـــــة بين المخـاطر من  

يكفي مجرد التشــابه مثل تحقق عنصــر أســاســيين هما تجانس المخاطر لا يشــترط التجانس التام والمطلق بل  

ــترط كثرة المخاطر حيث يجب توافر عدد كبير من   ــؤولية وكذلك يشــ التأمين على الحياة والتأمين من المســ

الحالات المعرضــــة لنفس الخطر حتى يمكن الموازنة بين الاقســــاط المدفوعة والتعويض الواجب دفعه عند  

 
 

 . 160خالد مصطفى فهمي، مصدر ساب ، ص   ((246

 . 1090عادالرزاق السنهوري، مصدر ساب ، ص  ((247



76 

 

ــتنتاض المعلومات دقيقة   ــببها  تحقيق الخطر فالكثرة لازمة لاســ ــرار التي تســ عن عدد الحوادث وقيمة الاضــ

وتحديد احتمال درجة تحقيقها كل ذلك وفقا لقانون الاعداد وعوامل الاحصـــاء اذ يمكن ان تتحقق المقاصـــاة 

بين الاخطار في عقد التأمين ضــد الاعمال الارهابية ولاســيما اذا كانت تلك الاخطار متحدة من حيث النوع  

 يات الارهابية التي تقع على مجمع متأجر.والمدة كما في حالة العمل

 امكانية تبني فكرة التأمين ضد الاخطار الناجمة عن العمليات الارهابية   :  3.1.2.3 

وتلافيا    لهذا العجز    تجدر الاشارة إلى أن مبدأ المسئولية أضحى عاجزا  عن ضمان الحماية الفعالة لافراد،

تكميلي لمبدأ المسئولية يقف جنبا  إلى جنب معه، وقد تم ذلك من خلال تطوير  ظهرت الحاجة الماسة إلى نظام  

وسائل الضمان المالي والمتمثلة بفكرة نظام التأمين، وصناديق التعويضات هذه الصناديق ستوفر نوع من  

ض  الغطاء القانوني حيث ستعمل على اساس مبدأ الحلول القانوني في حالة تحقق الإضرار الموجبة للتعوي

الناجم عن العمليات الارهابية، وعليه سنعمل على توضيح الطبيعة القانونية لعقد التامين، ومن ثم نبين الاثار  

 القانونية المترتبة عليه. 

 الطبيعة القانونية لعقد التأمين:  -اولا

أصـــبحت قضـــية حماية المتضـــررين من اخطار العمليات الارهابية من أهم المشـــاكل التي تبحث عن  

ول ولاسـيما إنها تهدد كيان المجتمع حيث ان أغلب الدول اتجهت صـوب البحث عن وسـائل تسـاعد على  الحل

ــري إلى نظام التأمين الذي يعمل على   تحمل آثار هذه الاخطار في حالة وقوعها وبذلك فقد اهتدى العقل البشـ

الأخطار فضـــلا عن قيامه  تقييم طبيعة الخطر وتحديد مدى جســـامته ومدم امكانية تغطيته وتجزئة آثار تلك 

وافر من الناس في المجتمع بحيث عدم ترك هذه الاثار تتركز بشخص المتضرر فحسب،   بتوزيعها على عدد 

أي أن التأمين يهدف إلى نقل كل تكاليف إصـلاح الضـرر على عاتق مجموع المؤمنين وبذلك سـيتحقق الأمان  

س الجزئي التي قد يتعرض لها محدث الضـــرر كما حلا مفيدة لمشـــاكل الإفلاتمثل    للمؤمن عليه، وهي بذلك

 . (248)وان هذه الوسيلة تعد اثر رداع ضد الاخطار الإدارية كما وانها اثر وقائي ضد الإهمال

ــاد الوطني لأية دولة، وبذلك فإن غاية التأمين تمثل بتحقيق   ــلا  عن أنه يعد رافدا مهما في الاقتصــ فضــ

افـل بين مجموعـة من النـاس يتعرضـــــون إلى خطر واحـد أو مجموعـة أخطـار تهـددهم في  التضـــــامن والتكـ

على اسـاس التعاون ما   سـلامتهم وأملاكهم. وتقوم فكرة التأمين من أخطار العمليات الارهابية في حقيقة الأمر
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ث النوع ويرغبون في توقي   ذين يهـدده جميعـا خطر ذي طبيعـة واحـدة من حيـ بين مجموع المؤمن لهم والـ

ــاهم فيه كل منهم بقدر  ــامة ولذلك فهم يعمدون إلى جمع مبلغ من المال يس ــم بالجس نتائجه الضــارة والتي تتس

هذا المال على من تحل به الكارثة ولا ســيما ان يتناســب مع ما يضــيفه إلى المجموع الكلي للأخطار ويوزع  

الاضرار الناجمة عن العمليات الارهابية تتسم بكونها عالية الكلفة قد يتعذر بأحيان كثيرة تغطيتها، وعلى هذا 

الأســاس، فان التأمين ضــد الأعمال الإرهابية يكون وســيلة لتوزيع وتشــتيت الخســائر الناشــئة عن العمليات 

رغم من الأهمية التي يحظى بها نظام التأمين إلا أن هنالك معضــلات تواجه عملية تطبيقه في الإرهابية. وبال

ــم بها هذا  ــة التي يتسـ ــبب الطبيعة الخاصـ ــرار الناجمة عن العمليات الارهابية وذلك بسـ نطاق تغطية الاضـ

أن الأخطار الحديثة كالخطر    (250)والمتمثلة بما يلي: ان خطر( 249)الخطر أنه شـ بيل الإرهاب شـ التقني على سـ

المثال الخطر الناجم عن اســتخدام الفضــاء الرقمي الالكتروني أو القرصــنة البحرية، وفي الواقع تعتبر هذه 

الأخطار ذات طبيعة خاصـة حيث انها لا تنسـجم مع العناصـر الفنية لعقد التامين لأنها ليسـت منتشـرة نوعا ما 

ضــرار العمليات الارهابية تصــطدم في الواقع مع القواعد  وبالتالي لا يمكن تطبيق عليها عوامل الإحصــاء، ا

العـامـة لعقـد التـأمين ابتـداء من تحـديـد الفترة الزمنيـة اللازمـة لحـدوث الخطر التي تســـــتلزم أن يكون الخطر قـد 

تحقق خلال فترة الضـــمان لكي يتمكن المضـــرور من الحصـــول على قمة التأمين فإذا ما تحقق اخطر بعد 

ن عندئذ لا يكون مشــمولا بالحماية. وفي الحقيقة أن هذا يصــطدم مع طبيعة الاخطار فمن انتهاء فترة الضــما

الصـــعب أن لم يكن مســـتحيلا تحديد وقت وقوع العمليات الإرهابية، ويجب أن يكون الخطر حادثة احتيالية،  

الواقع ولا يتوقف حـدوثهـا على محض إرادة أحـد الطرفين و خـاصـــــة إرادة المؤمن لـه، في حين يلاحظ في  

ــم بكونها خطرا إرادية وقد يحدث أحيانا عن عمد من   ــكل خطرا تتسـ العملي إن العمليات الارهابية والتي تشـ

قبل محدثه. هذا ما حدا بجانب من الفقه في فرنســا إلى اعتبار أن خطر الناجم عن العمليات الارهابية يندرض  

يصـــــطـدم مع طبيعـة الخطر الـذي يعـد حـادثـة   تحـت عنوان الخطر الإرادي الـذي لا يجوز التـأمين عليـه لكونـه

طـارئـا  من غير الممكن توقعـه وهو مســـــتقـل عن إرادة المؤمن عليـه و هـذا مـا لا ينطبق على هـذا   وأمرا غـانيـا

النوع من الاخطـار وهـذا مـا حـدا بجـانـب من الفقـه القـانوني القول بعـدم جواز مطلقـة التـأمين من خطر العمليـات 
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لى أن الفعل الارهابي والذي تمثل بالخطر الناجم عن العمليات الارهابية أمر متوقع  الارهابية استندوا بذلك ع

درجـة أو  ة متـ د حـادثـ ة يعـ ابيـ ات الارهـ ا إن خطر العمليـ اره، كمـ الحـدوث وهو أمر إرادي وعمـدي لا يمكن إنكـ

مســلحة متصــاعدة الحدوث في المناطق التي تعاني عدم الاســتقرار الســياســي والأمني وســيطرة الجماعات ال

ال   ك لم تكن الاعمـ ذلـ ه فهو خطر متوقع وغير فجـائي . وبـ أمين عليـ ذا لا يمكن التـ ام وهـ د العـ على المشـــــهـ

من   11الإرهابية قابلة للتأمين عليها فيما مضــــى حيث أنها تعد من الأخطار المســــتثناة نوعا ما قبل احداث 

لدول نحو العمل على تغطية هذا ، حيث دقت هذه الاحداث ناقوس الخطر مما ادى الى سـعي ا2001سـبتمبر  

ــد خطر الإرهاب   ــادق الكونغرس الأمريكي على القانون الفيدرالي للتأمين ضــ النوع من الاخطار حيث صــ

 ، 2002لسنة 

ال   ة الاعمـ ا من قبول تغطيـ أمين لتمكينهـ ات التـ اع شـــــركـ دمـت دعم القطـ ة قـ ة الأمريكيـ ا وان الحكومـ كمـ

انون التأمين ضـــــد الارهاب، كما وان الحكومة الأمريكية وعدت  الارهابيـة بعد اقرار الكونغرس الامريكي ق

بتعويض شــركات التأمين ولاســيما أن الأضــرار كانت جســيمة للغاية حيث وقد كان المبلغ مائة مليار دولار  

، حيث أن هذه الهجمات 2001من ســــبتمبر    11في حال وقوع هجمات ارهابية مماثلة لتلك التي وقعت في  

ــا ــببت في اكبر خس ــركات التامين غير قادرة لوحدها على تغطية  تس ــناعة التأمين في العالم. ولان ش رة الص

 . (251)الاضرار الناشئة عن الاعمال الارهابية بهذه الجسامة

كمـا انتهجـت فرنســـــا نفس النهج وتم تطويع وتطوير القواعـد المعنيـة بعقـد التـأمين ليتســـــنى العمـل على  

ا بعد ان اضـحت العمليات الارهابية ظاهرة عالمية منتشـرة، ولذلك تغطيته وتطبيق عوامل الإحصـاء ولاسـيم

لابد من توفير الحماية للفرد والمجتمع على حد السـواء ضـد الأخطار التي يتعرض لها فضـلا عن زيادة حجم  

رؤوس الأموال المسـتثمرة في هذا المجال الذي يعد موردا اقتصـاديا للعديد من الشـركات. يعرف التأمين ضـد 

ار الناجمة عن العمليات الارهابية بأنه عقد يبرم بين المؤمن والمؤمن له الذي قد يكون شـخصـا طبيعية  الأخط

أو معنوي يلتزم المؤمن من خلالـه بـإيـداء مبلغ التـأمين أو التعويض عن الضـــــرر الـذي الحق بـالمؤمن لـه أو 

لارهابية. والجدير بالذكر ان خلفه نتيجة لإصـابته بضـرر يدخل في مضـمون الاخطار الناجمة عن العمليات ا

الجرائم الارهابيـة ينجم عنهـا أخطـار جســـــيمـة فادحة قد تعجز أكبر الشـــــركات قوة عن أن تأخذ على عاتقها  

تغطية جميع الأخطار الناجمة عنها ولذلك لابد ان يتم تجزئة لتلك الأخطار والتي تؤدي بالنتيجة إلى مضاعفة  

ــوق ال ــاركة أجنبية لذلك فالتأمين الجماعي أو ما يعرف  عددها حتى أنها تتجاوز قدرة السـ وطنية وتحتاض مشـ
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ألة تجزئة الأخطار   يلة الفضـلى لتغطية مثل هذا النوع من الاخطار، وأن مسـ ركات التأمين يمثل الوسـ بدمج شـ

 . (252)والتي يراد بها )إعادة التأمين(

ــنى تغطية تلك الأخطار ذات  ــبيل المثال تفجيرات  يعد من الأمور الهامة ليتس الطبيعة الخاصــة وعلى س

وما خلفته من أضــرار جســيمة للغاية ، أن اضــرار العمليات الارهابية تصــطدم في   2001من ســبتمبر  11

الواقع مع القواعد العامة لعقد التأمين ابتداء  من تحديد الفترة الزمنية اللازمة لحدوث الخطر والتي تسـتلزم أن 

  . (253)يكون الخطر

تحقق خلال فترة الضـمان لكي يتمكن المضـرور من الحصـول على قيمة التأمين فإذا ما تحقق الخطر  قد 

ــمولا بالحماية. وفي الحقيقة أن هذا يصــطدم مع طبيعة الاخطار    بعد انتهاء فترة الضــمان عندئذ لا يكون مش

ن الخطر حـادثـة فمن الصـــــعـب أن لم يكن مســـــتحيلا تحـديـد وقـت وقوع العمليـات الإرهـابيـة، ويجـب أن يكو

احتمالية، ولا يتوقف حدوثها على محض إرادة أحد الطرفين و خاصــة إرادة المؤمن له، في حين يلاحظ في 

الواقع العملي إن العمليات الارهابية والتي تشـكل خطرا تتسـم بكونها خطرا إراديا وقد يحدث أحيانا عن عمد 

لى اعتبـار أن خطر النـاجم عن العمليـات الارهـابيـة  من قبـل محـدثـه. هـذا مـا حـدا بجـانـب من الفقـه في فرنســـــا إ

ينـدرض تحـت عنوان الخطر الإرادي الـذي لا يجوز التـأمين عليـه لكونـه يصـــــطـدم مع طبيعـة الخطر الـذي يعـد 

حادثة وأمرا فجائيا طارئا من غير الممكن توقعه وهو مسـتقل عن إرادة المؤمن عليه و هذا ما لا ينطبق على  

كما إن خطر العمليات الارهابية يعد حادثة متدرجة أو متصاعدة الحدوث في المناطق    هذا النوع من الاخطار

التي تعاني عدم الاسـتقرار السـياسـي والأمني وسـيطرة الجماعات المسـلحة على المشـهد العام وبهذا لا يمكن  

ــد الأعمال الإرهابية تعتب(254)التأمين عليه فهو خطر متوقع وغير فجائي ــد . كما أن التأمين ضــ ر تأمينا ضــ

 خطر ثابت لا متغير، لأن احتمالية وقوع الخطر تكون ثابتة لا تتغير، هذا ما يجعل حدة الخطر مستقرة.
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 آثار التأمين ضد العمليات الإرهابية         -ثانيا    

الارهابيـة كغيره من  في البـدء لا يفوتنـا إن ننوه إلى حقيقـة هامة مفـادها : أن عقـد التـأمين ضـــــد العمليـات  

ــر الامر البحث في  ــيقتصـ ــأ من خلالها التزامات وحقوق لطرفي العقد، وسـ عقود التأمين الأخرى حيث ينشـ

 التزامات الاطراف العقد فحسب وذلك كالاتي :

 التزامات المؤمن -1

(    من المســــلم به ان هنالك جملة من الالتزامات المترتبة على عاتق المؤمن )والمتمثل بشــــركة التأمين

ا   ذا مـ اتق المؤمن وهـ ات التي تقع على عـ أمين أو مبلغ التعويض من اهم الالتزامـ إداء مبلغ التـ د الالتزام بـ ويعـ

حيث نص   1951لسنة    40( من القانون المدني العراقي رقم  989قرره المشرع المدني العراقي في المادة )

ؤمن ضـــده على ان لا يتجاوز ذلك على أن : )يلتزم المؤمن بتعويض الضـــرر الناشـــر من وقوع الخطر الم

ل بتعويض   ذي يتمثـ ك التزام على عـاتق المؤمن والـ الـ ا: ان هنـ دم يتضـــــح لنـ ا تقـ أمين، من خلال مـ ة التـ قيمـ

المضرور بمبلغ مالي يتم تحديده في وثيقة التأمين من خلال تحديد قيمة الشيء المؤمن عليه وعلى أساسه يتم  

ــمن الوثيقة ب ــعر التأمين، كما تضـ ــديده للمؤمن. وكذلك نص تحديد سـ ــط الذي يلتزم المؤمن له بتسـ يان القسـ

يناير   7( والصــــادر في  5( من قانون التأمين الفرنســــي رقم )5/  113المشــــرع الفرنســــي في المادة ) ل 

. واســتنادا للأحكام العامة لعقد التأمين ســيتم العمل بوثيقة التأمين ضــد الاخطار الناجمة عن العمليات 1981

 الارهابية.

 التزامات المؤمن له  -2

امـا الطرف الثـاني بعقـد التـأمين فيتمثـل بـالمؤمن لـه حيـث يترتـب عليـه جملـة من الالتزامـات النـاشـــــئـة عن  

عقد التأمين عموما منها ما تكون سـابقة على وقوع الخطر، ومنها ما تكون لاحقة على وقوعه، ويعد الالتزام  

(  986/1الالتزامات التي تترتب على عاتق المؤمن له وهذا ما قررته المادة )بتســـديد قســـط التأمين من اهم  

اط أو الدفعة  من القانون المدني العراقي النافذ حيث نصـت على أنه )يلتزم المؤمن له بما يأتي : أ. يدفع الأقسـ

أمين، كمـا أن هنـالـك المـاليـة الأخرى في الأجـل المتفق عليـه، و تعـد هـذه الالتزامـات من الاثـار العـامـة لعقـد التـ

التزام على عاتق المؤمن له يتمثل باتخاذ الحيطة والحذر ولاســــيما في التأمين ضــــد العمليات الارهابية من  

الالتزامات المهمة التي ينبغي على المؤمن له القيام به في التأمين ضد الأعمال الإرهابية، ويعد اتخاذ الحيطة  

 .طرق الإثبات القانونية(والحذر واقعة مادية يجوز إثباتها بكل 
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ائل الضـمان المالي، حيث يخضـع   يعد التأمين ضـد الاخطار الناجمة عن العمليات الارهابية أحد أهم وسـ

ــدالعمليات الارهابية يتميز   ــوع التامين ضـ ــع لها أي عقد تأمين آخر، إلا أن الموضـ لذات القواعد التي يخضـ

ية نجدها من خلال صــفة المؤمن له وطبيعة  بشــيء من الخصــوصــية ولعل ابرز ما يمنحه هذه الخصــوصــ

موضـــــوع التـأمين ومحلـه أي الخطر النـاجم عن العمليـات الارهابيـة، وعلى الرغم من الأهميـة التي يمتـاز بها  

ــة بهذا النوع من   ــوص قانونية خاصــ هذا النوع من التأمين إلا أنه لم يحظ باهتمام كاف، حيث لا توجد نصــ

عن قواعد عامة تحكم التأمين من المسـؤولية وهذه القواعد آن صـح الوصـف  التأمين وكل ما نجده هو عبارة  

فهي بحاجة إلى تطويع حتى نســـتطيع من خلالها الحصـــول على قواعد تحكم التأمين ضـــد اخطار العمليات 

الارهابية حيث لم يعد هذا الموضوع حالة محددة بل أصبح ظاهرة خطرة أثرت بشكل أو بأخر على المجتمع  

يعزى السـبب من وراء ذلك الى ان هذا النوع من الأضـرار خلف آثار سـلبية كبيرة أثرت على واقع  وكيانه، و

المجتمع اقتصــاديا وســياســيا واجتماعيا، كما وتجدر الإشــارة إلى أن هذه الأخطار قد تزايدت في ظل تنامي  

احات كبيرة من الاراضـي العراقية، الأمر يطرة العصـابات الاجرامية على مسـ الذي أدى إلى تفاقم    العنف وسـ

ــا والولايـات المتحـدة  أمين ضـــــد الأعمـال الإرهـابيـة كفرنســـ ام التـ ديـد من الـدول أحكـ حـدتهـا، وقـد نظمـت العـ

ــي في تنظيم أحكام   ــرع الامريكي والفرنسـ ــرع العراقي أن يحذو حذو المشـ الاميركية ونحن نطمح من المشـ

شـريعات الصـادرة لا تغطي الاضـرار الناجمة  التأمين ضـد الأعمال الإرهابية بتشـريع خاص ولاسـيما أن الت

عن العمليـات الارهـابيـة التي تكون قيمتهـا في أحيـان كثيرة تفوق قيمـة التعويض كمـا وان العمليـات الإرهـابيـة  

 اتخذت نهج جديد حيث تطورت فكرة الجهاد العالمي واختلفت اساليب العمل الارهابي الدولي.

 تعويض ضحايا الجرائم الارهابية دور صناديق الضمان في  :  2.2.3 

شــهدت المجتمعات البشــرية في امونة الأخيرة العديد من أعمال العنف، فالنزاع خطير يهدد المجتمع  

ــؤولية الحقيقية للدولة، إذ يبقى   ــس الدولة بأكملها، ويلاحظ أن بعض قوانين التعويض لا تعترف بالمســ وأســ

دفعه للضـحية، كما أن الدولة لا تعوض هذا الأخير إلا   المسـؤول هو الطرف الأصـلي من التعويض الواجب 

اسـتحال عليه الحصـول على التعويض كليا أو جزئيا من المسـؤول عن الضـرر أو من شـركات التأمين أو من  

ــريع و فعال للضــحايا،   صــندوق الضــمان الاجتماعي وتداركا لتلك فقد قررت بعض الدول تقديم تعويض س

ان التي أصـبحت تلعب دورا مهما في التعويض. وعلى هذا الأسـاس سـنقسـم  وهنا برزت آلية صـناديق الضـم

 المطلب الثاني على فرعين التاليين:
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 ماهية صناديق الضمان :   1.2.2.3 

إذا كـانـت الـدولـة في بـدايـة الامر أدلـت الاهتمـام البـالغ بمكـافحـة الارهـاب فـإن التوجـه الان ينصـــــب نحو  

ت العديد من القوانين الحديثة تهدف الى تحســـين وضـــع الضـــحية  الاهتمام بضـــحايا هذه الاعمال إذ اصـــبح

وحمايته عن طريق تقرير تعويض عاجل وكامل عن الضرر وفي هذا السياق نتيجة الدراسات المعاصرة في 

ــور قواعد  ــعى الى تطورها وهذا بعد ثبوت قصـ ــمان المالي وتسـ ــائل حديثة للضـ مجالها الى البحث من وسـ

املا  متلائما  مع  المسـؤولية المدنية وعجزه ا عن توفير حماية فعالة للضـحايا عن طريق تعويضـهم تعويضـا  شـ

ــرر التي لحقت بهم من جراء الاعتداءات الارهابية ونفس الحكم ينطبق على التأمين كما بيناه   ــامة  الضـ جسـ

 . (255)آنفا  و هنا برزت الية صناديق الضمان التي اصبحت تعلب دورا  مهما في التعويض 

ا المجتمعـات المعـاصـــــرة لمواجهـة المخـاطر ذات الطـابع  ان   ذان توليتهـ دائمين اللـ الاهميـة والحرص الـ

والمخاطر  الارهابية بصــفة خاصــة كل هذا وراء الســعي الى ايجاد آلية   (256)الخاص والشــامل بصــفة عامة

لاح الضــرر الذي جديدة للتعويض تكمل العجز الذي اعترى اليه المســؤولية المدنية التأمين المباشــر في إصــ

اصــاب الضــحايا فأصــبحت صــناديق التعويض تلعب دورا  مهما باعتبارها آلية مكملة لتعويض الضــحايا في 

حالة عدم تمكن آليات المسـؤولية المدنية النقدية والتأمينات المباشـرة من إصـلاح الضـرر إما لصـعوبة التعرف 

لمالية للمسؤول أو لصعوبة في الحصول على  على المسؤول محدث الضرر او لتجاوز التعويضات القدرات ا

ــناديق   ــاء صـ ــابتهم ولتجاوز هذه العقبات لجأت العديد من الدول الى انشـ ــرار التي أصـ حقهم في جبر الأضـ

 .(257)خاصة بتعويض الضحايا حتى تلعب الى التعويض المنشود 

على تكريس مبدأ كما أن انشــاء صــناديق الضــمان ما هو الا تعبير عن مطالب ملحة للمجتمع مبنية    

التضـامن الاجتماعي بين افراد المجموعة الوطنية بطريقة حضـارية مبينة على أسـس قانونية وعملية تتماشـى  

مع المطلب الشـعبي الهادف الى تكريس حق الافراد في سـلامة أشـخاصـهم واموالهم قبل وقوع الضرر وتقدير  

يض عما اصــابهم من اضــرار ذلك ان هذه امليات  حقهم فيما بعد وقوع الضــرر بمعنى المطالبة املية بالتعو

ــرار ذلك ان هذه الاليات تهدف في جوهرها الى  ــعوبهم من اضــ تهدف في جوهرها الى تذليل العقبات الصــ

 
 

 . 465موسى د ش، مصدر ساب ، ص ((255
 . 129ساب ، ص نايلة اسماعيل رسلان، ال امين من اخطار ال لوث، مصدر ((256
 وماععدها.  466موسى د ش، مصدر ساب ، ص ((257
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ولقد (  258)تذليل العقبات الصــعوبات التي تواجه المضــرورين في الحصــول على تعويضــات فعالة وســريعة

لق عليه أســم اجتماعية المســؤولية في مواجهة الفردية التي تقوم  تزايد هذا الاتجاه في فرنســا خصــوصــا  فاط

ــؤولية   ــانية المسـ ــؤولية )المدنية( التقليدية وتزامن هذا الاتجاه مع بروز اتجاه آخر يتمثل في انسـ عليها المسـ

تحقونها عوضـا  عن الاهتمام البالغ بالج ناة  بالإضـافة الى ظهور أقطاب تنادي بإيلاء الضـحايا الاهمية التي يسـ

فة وهو علم الضـحية د هذه الفلسـ م جديد يجسـ كل هذا جعل من التعويض عن طريق  (  259)فظهر الى وجود باسـ

صـناديق الضـمان خطوة في سـبيل تطور الحق في التعويض الذي يمثل أحد المبادئ القانونية العام بل تكريسـا  

ؤولية المدنية ضـرورة اثبات ثلاثة  للتطور الذي عرفه هذا الحق والذي يلزم للحصـول عليه وفقا  لقواعد المسـ

عناصر رئيسة هي الخطأ والضرر والعلاقة السبيبة بين الخطأ والضرر أما التعويض وفقا  لصناديق الضمان  

فلا يلزم للحصـول عليه سـوى إثبات الضـرر فقط بل يكون احيانا  مفترضـا  خاصـة عندما يجد مصـدره في فعل 

لتلقائي عن طريق صـناديق الضـمان يكرس التطور الذي عرفه  شـخص ما ليس بضـرورة مذنبا ، والتعويض ا

الحق في التعويض مما يدفعنا الى الوقوف على تعريف صـــناديق الضـــمان وأحكام تعويض الضـــحايا عن  

 طريق صناديق الضمان في التشريع الفرنسي لذلك نقسم هذا الفرع كالاتي :

 تعريف صناديق الضمان . اولا:

 ان.إدارة صندوق الضم ثانيا:

 .موارد صناديق الضمان ثالثا:

 .أحكام تعويض الضحايا عن طريق صناديق الضمانرابعا: 

 تعريف صناديق الضمان اولا :

يعد نظام التعويض عن طريق صــناديق الضــمان مرحلة جديدة في الاعتراف بحق الضــحية ومن هذا 

تتكفل بأداء التعويضــــات المناســــبة من جراء المنطلق عرفه الفقه الفرنســــي بأنه " تلك املية القانونية التي  

مجموع الأضـــــرار الكبرى كـالكوارث الطبيعيـة والنزاعـات الـداخليـة والإرهـاب والأمراض ذات الانتشـــــار  

 .(260)الواسع كالإيدز والحوادث الطبية

 
 

 . 467، صالمصدر نفسه  ((258
 . 128أحمد سعيد الزقرد، مصدر ساب ، ص ((259
 . 425رباب عن ر السيد إبراهيم، المصدر الساب ، ص ((260
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كما ذهب البعض الأخر في تعريفها بأنها "الية قانونية تتكفل بالماء التعويضــــات المناســــبة من جراء 

جموع الأضـرار الكبرى كالكوارث الطبيعية والحروب والإرهاب .. حيث تمنح هذه التعويضـات للمضـرور  م

 أو ورثته بمجرد وقوع الحادث المسبب للضرر دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء للمطالبة بالتعويض.

صــائص  من خلال التعريفات المذكورة أعلاه نلخص أن صــناديق الضــمان كأداة تعويضــية تتميز بالخ

 التالية:

ــات  ▪ ــيصـ ــمح لها بتلقي التخصـ ــية المعنوية، وهذا يسـ ــخصـ المالية    انها هيئات تتمتع بالشـ

ة أو  امـ ة من الأشـــــخـاص العـ دمـ ة أخرى مقـ اليـ ات مـ ــاهمـ ة أو مســـ دولـ الممنوحـة من الـ

 .(261)الخاصة

ــندوق بموجب نص قانوني. كما أقر  ▪ ــملها الصـ تحديد مبلغ التعويض والأضـــرار التي يشـ

والقرارات اللاحقة على التنظيم عمل صــندوق    1986الفرنســي يقانون و أيلول  المشــرع  

الضـــمان الخاص بضـــحايا اعمال العنف وبين موارد الصـــندوق وأمواله أو والإجراءات 

الضـرورية في مواجهه الصـندوق ومدة الدعوى بالإضـافة إلى قواعد الخاصـة التي تتعلق  

 . (262)بالزمان والمكان

ضـحية أو ورثته في حالة وفاته من صـناديق الضـمان دون الحاجة إلى تدفع التعويضـات لل ▪

 .(263)صدور حكم قضائي

قواعد  ك  بســبب الســمة الاحتياطية للصــندوق، تتزاحم كلا من قواعد المســؤولية الإدارية ▪

 اصلية والاليات الجماعية كاليه مؤقتة واحتياطية.

 
 

 . 196خالد مصطفى فهمي، مصدر ساب ، ص ((261
بونصرررررر الامين وشررررراكر الأمين، يحولات نظام المسررررراولية ال قصررررريرية، مذكرع ماجسررررر ير، كلية الحقوق والعلوم السرررررياسرررررية،  ((262

 .51، ص2006جامعة عجا ة، الجزائر، 
 .19عابد فايد عادالف اح، مصدر ساب ، ص ((263
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نسـبة هذا الضـرر إلى يتم صـرف التعويض عن طريق صـندوق الضـمان دون الحاجة إلى   ▪

شـخص معين، أما في مجال المسـؤولية المدنية، يجب البحث عن الشـخص المسـؤول عن  

 .(264)الضرر فضلا عن إثبات ضرر بسبب فعله حتى يم التعويض 

 

 إدارة صندوق الضمانثانيا:  

تنادا للقرار الصـادر في كيل مجلس إدارة الصـندوق من رئيس    15/10/1956اسـ ا، يتم تشـ ر  فرنسـ وأثني عشـ

عضــــوا، حيث يتم اختيار الرئيس بالاتفاق بين وزراء العدل والاقتصــــاد والمالية، من بين أعضــــاء مجلس 

اري محكمة النقض أو من المحامين العامين و أعضـاء من   تشـ ار على الأقل أو أحد مسـ تشـ الدولة من فئة المسـ

ــحها أطرافهم و بالاتفاق بين وزراء المالي ــركات التأمين التي ترشــ ــاء من  شــ ــاد، وثلاثة أعضــ ة والاقتصــ

الاشـــخاص الذين يهتمون بشـــؤون الضـــحايا يختارون بالاتفاق بين وزير المالية والاقتصـــاد وتم تعديل هذا 

و قرار   27/10/1989( من قـانون التـأمينـات وبعـدهـا القرار الصـــــادر في 422-1التشـــــكيـل وفقـا للمـادة )

 .(265)مشترك لوزير المالية والعدل أصبح مجلس إدارة الصندوق يشكل بقرار 21/12/1990

ــاء يمثلون وزارات العدل  ــكلة من رئيس وأربعة أعضـ ــندوق من قبل اللجنة المشـ حيث يتم إدارة الصـ

ــو من   ــحايا وعض ــؤون الض ــخاص من الذين يهتمون ش ــاد والتأمين الاجتماعي والمالية، وثلاثة أش والاقتص

فترة ثلاث ســنوات قابلة للتجديد، وتكون قراراته نافدة المهنيين المختصــين في التأمين. ويتم تعيين المجلس ل

( يوما من اقرارها ويخضـع الصـندوق لرقابة وزارة المالية. ويجتمع مجلس إدارة الصـندوق بشـكل  15خلال )

 .(266)دوري وفقا  لمصالح الضحايا ويجتمع عادة مرة كل ثلاثة أشهر مالم تتطلب الحاجة غير ذلك

 ثالثا :  موارد الصندوق

( من القانون  2د شركات التأمين أهم مصادر التمويل صندوق الضحايا في فرنسا ذلك حسب المادة )تع

، وفضــل المشــرع الفرنســي الاعتماد على شــركات التأمين لتمويل صــندوق  1986أيلول    9الصــادر في  

 
 

 .397، ص2007الاسكندرية،  قادع شهيدع، المساولية المدنية للمن ج، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدع، ((264
،  2012رؤية ا منية، دار النهضررررررة العربية، القاهرع،   -أحمد علي مجاهد، مسرررررراولية الدولة عن يعويا اررررررحا ا الارهاب ((265

 . 107ص
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كات وهو  الضـمان بدلا من تخصـيص جزء من ميزانية الدولة لهذا التمويل. حيث تلتزم بدفع قيمة خمسـة فرن

ــم الذي يفرض على كل عقد تأمين يتم إبرامه، فإذا بلغت عقود التأمين على الأموال قيمتها من   إلى   40الرسـ

ــمان تبلغ    50 ــندوق الضـ ــنة، فإن المبالغ التي يتم توريدها الى صـ مليون    250الى   200مليون عقد كل سـ

لأضـرار الجسـدية الناشـئة عن أضـرار فرنك فرنسـي في ذلك الوقت، ويعد هذا المبلغ كافيا لدفع تعويضـات ا

 . (267)الإرهاب 

، فيتم ذلك من قبيل القانون الضــريبي (268)أما بالنســبة المصــادر تمويل الصــندوق الضــمان المصــري

ــيير   ــة، والقيادة، وتسـ ــتندات الخاصـ ــة جنيهات على الأوراق، والمسـ ــق طابع قيمته خمسـ وعن طريق لصـ

المباريات الرياضـــية والحفلات الغنائية، وطلبات الالتحاق بالكليات  المركبات، برخصـــة الســـلاح، وتذاكر  

والمعاهد العســكرية والشــرطية ، واســتخراض شــهادة صــحيفة الحالة الجنائية، وتصــاريح العمل للمصــريين  

ــيرات الإقامة للأجانب  ــم أيضــا على البيوع    (269)العاملين لدى جهات أجنبية، إلى جانب تأش وتضــمنت الرس

المزايدات الحكومية، وترخيص تأســيس المدارس الخاصــة أو الدولية أو تجديد التراخيص لها، المناقصــات و

ة من الأراضـــــي أو  ة أرض أو وحـدة ســـــكنيـ ة، وطلـب حجز قطعـ دات الحكوميـ اولات، والتوريـ وعقود المقـ

من %    5. وشملت مصادر تمويل الصندوق نسبة  (270)الوحدات التي توفرها الدولة بالمدن الحضـرية الجديدة

عائدات رســــم تنمية الموارد المالية للدولة، فضــــلا عن تخصــــيص عائدات الغرامات المحكوم بها بموجب  

القانون للصـندوق، فضـلا عن التبرعات والإعانات والمنح والهبات والوصايا ، وحصيلة الاستثمار من أموال 

 ه. الصندوق، والقروض التي تعقد لصالح الصندوق، بشرط أن لا تتعارض مع أهداف
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 رابعا: أحكام تعويض الضحايا عن طريق صناديق الضمان

إن تنظيم تعويض الضـــحايا من خلال صـــندوق الضـــمان، يتمثل في تحديد الأســـس التي تحكم هذا 

التعويض، في تحديد الأشـــخاص الذين يحق لهم الحصـــول على التعويض، ثم الأضـــرار التي يتم التعويض  

ــنبين ذلك من   ــؤولن س عنها، فضــلا عن إجراءات التعويض، وأخيرا مبدأ حلول الصــندوق في مواجهة المس

 خلال ما يلي: 

 نطاق التعويض من حيث الأشخاص والأضرار  -اولا

إذا كانت الدولة بصــدد ســن تشــريع لتعويض الضــحايا، ينبغي أن يحدد هذا التشــريع الأشــخاص الذين 

يســتحقون التعويض، لأن الدولة لا تدفع التعويض لأي شــخص متضــرر من الفعل غير المشــروع، بل يجب 

 .(271)محددة. واذا لم تتوافر هذه الشروط يجب رفض التعويض أو على الأقل تخفيضهأن تتوافر شروط 

لذلك يمكن حصـر الأشـخاص الذين يحق لهم التعويض والاضـرار التي يشـمله التعويض في الفقرات   

 الاتية:

  نطاق التعويض من حيث الأشخاص: -أ

، 1986أيلول   9( من قانون  9كام المادة )( من قانون التأمين الفرنســي، وأح126-1اســتنادا  لأحكام المادة )

إن الاشــخاص الذين يســتحقون التعويض من هذا النظام، هم جميع ضــحايا النزاعات المســلحة الواقعة داخل 

 . (272)1977كانون الثاني  3الاراضي الفرنسية، وبغض النظر عن جنسيتهم، كما هو الحال في قانون 

ة الفرنسـية ويتعرض للضـرر من جراء النزاعات المسـلحة فضـلا عن حماية كل شـخص التي يحمل الجنسـي

والأعمال الارهابية خارض الإقليم الفرنســي، مما يعطيه الحق في التعويض من خلال الصــندوق وذلك تقديرا  

لمبدأ التضـامن بين الفرنسـيين، ويشـترط للتعويض في هذه الحالات أن تكون محل إقامة الضـحية داخل فرنسـا  

، الذي كان يشـــترط أن يكونوا    1990تموز   6ة خارض فرنســـا، حيث تم تعديل القانون في  مع الإقامة العادي

مسـجلين بانتظام لدى السـلطات القنصـلية وبالمقارنة مع صـندوق ضـحايا الإرهاب في النظام الجزائري، فإن  

ي  المســـــتفيـدون من خـدمـات الصـــــنـدوق هم الموظفون والأعوان العموميون المتوفون من جراء عمـل ارهـاب 

ــحايا المتعاقدين   ــادي والخاص وغير العاملين وذوي حقوق الضــ ــحايا التابعين للقطاع الاقتصــ وكذلك الضــ
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والناجين من الاغتيالات الجماعية والذين فقدوا في نفس الوقت أحد الاصـول على الاقل والاطفال القاصـرين  

 .(273)الذين تعرضوا لضرر جسدي نتيجة نزاع مسلح

ــية نطاق   تعويض في صــندوق ضــحايا ومفقودي ومصــابي العمليات الحربية في النظام المصــري  أما بالنس

يشـمل فقط من يحمل الجنسـية المصـرية، ويسـري تطبيق هذا القانون على الشـهداء والمصـابين والمفقودين من  

ــهداء وضــحايا قدموا أغلى ما يملكون في مواجهة الفوضــى التي    2014يناير    18بعد   ــيا  أن هناك ش متناس

 وأحداث رابعة وما تلاها من عمليات مسلحة. 2011كانون الثاني  25ادت البلاد بدء من أحداث س

لحة قد لا يكون الضـحية فقط،   رنا إلى أن المتضـرر من النزاعات المسـ بق أشـ إلى  الضـررل قد يمتد هذا  بوسـ

تهم، عليه ويعتمدونالورثة في حالة وفاته أو من كان يعولهم في حياته   اؤل رويثي في معيشـ  يسـتحق هل التسـ

؟ أكدت  بمورثهم أصـاب  نتيجة أما المرتد  المادي الضـرر عن الضـمان صـناديق من الضـحية لتعويض  أقارب 

ريعات  غالبية تحقاق الصـناديق طريق عن التعويض  تنظم التي التشـ  الاضـرار عن للتعويض  هؤلاء على اسـ

العمـل، رغم أن الوفـاة هي الســـــمـة الغـالبـة التي تنتج  موت عـائلهم أو في حـالـة عجزه عن   نتيجـة لحقتهم التي

الأثر في الحصـول على التعويض وليس العجز لأن وجود الضـحية على قيد الحياة يمنعهم من الحصـول على  

 . (274)التعويض 

، حيث أخذ بمبدأ التعويض الشــــامل عن  1986أيلول    9وهذا ما أكده المشــــرع الفرنســــي في قانون  

ــتلزم على الصــندوق التعويض عن الضــرر لورثه المتوفي، لأن الوفاة الاضــرار   ــدية للضــحية، إذ يس الجس

بة أما  .النفقة في حقهم وهو العائل من حرمانهم تسـبب في ضـرر لورثة المتوفي عن طريق  للتعويض  بالنسـ

 . (275)المذكور أعلاه القانون في نص  يرد  فلم لأقارب الضحية الضرر المعنوي عن

ــأن بين موقف القانون المدنيلذلك  ــي في هذا الش وافق على منح    الذي  اختلفت أحكام القضــاء الفرنس

الأقارب الحق في التعويض عن الضــرر الأدبي مع شــرط أن يكون الضــرر اســتثنائيا  وجســميا  فضــلا عن  

طت أن وجود ألم حقيقي و عميق، بينما رفضــت أحكام الجنائية التعويض عن الضــرر الأدبي، والتي اشــتر
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ــرا  وبصــورة شــخصــية عن الجريمة، بحيث لا يجوز لمن أصــابه ضــرر غير مباشــر   يكون الضــرر مباش

 .(276)المطالبة بالتعويض 

ائيـة، إذ قررت بعـدم جوار  أمـا بـالنســـــبـة الأحكـام محكمـة النقض، فـأنهـا تثبـت وجهـة نظر الأحكـام الجنـ

الأضـرار جسـمانية أو مادية بحته، ولكن إذا كانت الأذى  مطالبة الأقارب الضـحية بالتعويض سـواء كانت هذه  

الذي يعاني منها الأقارب بســــبب موت هذا القريب، فإنه يجوز للأقارب بصــــرف النظر من درجة القرابة، 

التعويض عن الضـرر الأدبي المرتد مثل تعويض الأطفال عن وفاة الوالد، أو تعويض أحد الزوجين من وفاة  

 .(277)الزوض الأخر

 ق التعويض من حيث الاضرار:نطا -ب

الفرنســــي، أخذ المشــــرع بمبدأ    1986أيلول عام    9قانون    اســــتنادا للفقرة الأولى من المادة التاســــعة من  

الاضـرار الجسـدية كإصـابة والوفاة وما تسـببه من خسـارة لاحقة وكسـب فائت،  التعويض الشـامل عن جميع

عمليات الجماعية المســلحة، أي من دون الاقتصــار    بحيث تنطبق أحكام هذا المبدأ على ضــحايا الارهاب و

التعويض على نوع معين من الاضــرار كما هو الحال في التعويض عن الاضــرار الناتجة عن جرائم العنق 

( من قانون  3والذي يمثل فقط الاضـرار الجسـدية الجسـيمة. ووفقا للمادة )  1977كانون الثاني لعام    3بقانون  

طالبة بالتعويض عن الاضـرار المسـتقبلية، أي يحق الضـحية المطالبة بالتعويض  الصـندوق، يجوز أيضـا  الم

 .(278)في حالة تفاقم الضرر

لذا سـنعرض التعويض الشـامل من الضـرر الجسـدي في قانون الصـندوق أولا، ثم التعويض عن الضـرر 

 الادبي ثانيا ، وأخيرا  التعويض عن الأضرار التكميلي الأضرار المستقبل. 
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 التعويض الشامل عن الضرر الجسدي: - 1

أخذ المشـرع الفرنسـي بمبدأ التعويض الشـامل عن جميع الاضـرار الجسـدية، مثل الوفاة أو الاصـابة    

ب فائت  ارة لاحقة وكسـ ببه من خسـ دية   ،(279)وما تسـ إذ يلتزم الصـندوق تعويض الضـحية عن الاضـرار الجسـ

ــاريف   ــحية كمصـ ــرار التي لحقت الضـ ــائر مالية تتمثل في الأضـ العلاض أو الدواء، وما يتولد عنها من خسـ

والكســب الذي فاته من جراء الجرح أو الإصــابة أو الانتقاص من أعضــاء الجســم فضــلا  عن التعويض عن  

( التي  9/2الاضرار النفسية التي لحقت الضحية من جراء تلك الأعمال غير المشروعة. هذا ما أكدته المادة )

 . (280)ر الجسديةتشير إلى حق الضحية في التعويض الشامل من جميع الاضرا

ــآت وتدمير   ــرر الأموال، كتهدم المباني وتخريب المنشـ ــرار المادية المتمثلة بتضـ ــبة للأضـ أما بالنسـ

( من قـانون التـأمين، لـذلـك لا  9/5الممتلكـات فقـد تم ترك التعويض لشـــــركـات التـأمين، وهـذا مـا أكـدتـه المـادة )

ة الناشــئة عن عمليات الجماعات المســلحة، يجوز لشــركات التأمين كقاعدة عامة اســتبعاد الأضــرار المادي

 .(281)والمرتكبة على الاراضي الفرنسية من عقود التأمين، وكل شرط بخلاف ذلك يعتبر باطلا  

أما بالنسـبة إلى الأضـرار المالية المباشـرة المترتبة على تلك الاعمال مثل ضـياع المجوهرات وفقدان  

ية، لم يشـر الصـندوق إلى التعويض عنها، وبالتالي فإنها تقع  الامتعة والحقائب وغيرها من المتعلقات الشـخصـ

ضــمن نطاق الاضــرار المالية البحتة والتي يمكن التأمين عليها ولا تدخل في مبدأ التعويض الشــامل لأنها لا  

 . (282)ترتبط بالأضرار الجسدية

 التعويض عن الضرر الادبي: - 2

يضـمن صـندوق الضـمان التعويض عن الاضـرار الادبية الناتجة عن إصـابة الضـحية أو وفاته. على    

انون ) دم وجود نص خـاص في قـ ة  1986( أيلول  9الرغم من عـ امـ د العـ ه يمكن الرجوع الى القواعـ ، الى أنـ

ــا ، وكذلك من نص المادة ) جب  ( نفســــه الذي يو9والتي تقرر بأن التعويض يشــــمل الضــــرر الادبي أيضــ

 
 

أحمد عاداللطيف الفقي، الدولة وحقوق ارحا ا الجريمة، يطاي  على ارحا ا جرائم الإرهابية وجرائم الإيدز عسراب نقل الدم   ((279
 . 123، ص2003ل وزيع، القاهرع، الملوث، دار الفجر للنشر وا

 . 475موسى د ش، مصدر ساب ، ص ((280
 . 475، صالمصدر نفسه ((281
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التعويض الشـامل للضـحية عن جميع الاضـرار الجسـدية، والضـرر الادبي هو الالام الحسـية والنفسـية التي  

 .(283)يولدها الضرر الجسدي

أمـا بـالنســـــبـة للتعويض عن الضـــــرر الادبي المرتـد وهو حق الأقـارب في المطـالبـة بـالتعويض عن    

ي الحقيقة أنه لم يرد نص بقانون الصــندوق  الضــرر الادبي الواقع عليهم نتيجة إصــابة شــخص عزيز لهم، ف

 . (284)يتعلق بهذا الامر ويبقى مسألة خلافية

ــتغلال الاقارب  ــبهه اسـ ــيلة لافادة وفيه شـ فقد رأى البعض من الفقهاء أن هذا التعويض قد يكون وسـ

مر لإصــابة قريب لهم، كما أن الهدف من اقرار التعويض عن الضــرر الادبي التخفيف عن المتضــرر وهو أ

من   كان اذا انه الفقهاء من امخر البعض  لديهم، ورأى عزيز اصــابة عن الاقارب لا يتحقق لمجرد تعويض  

المســلم به تعويض الاقارب عن الضــرر الادبي المرتد عن وفاة شــخص عزيز لديهم فوجب تعويض هؤلاء  

ــابات يتخ ــابته طالما إنها تورث الالم كالوفاة، بل أن بعض الاصـ لف عنها لدى الاقارب كذلك عن مجرد إصـ

ــلمه ابدا الى  ــلح فأصــابه بالعمي وأس اضــرارا  ادبية ابلغ من الموت كالأبن الذي أصــاب من جراء نزاع مس

العجز والقهر والظلام وهو في أوض قوته إلا يجوز لوالديه المطالبة بالتعويض عن الضرر الادبي المرتد عن  

 . (285)الحزن والاسى من جراء رؤيته على هذه الصورة

  التعويض عن الضرر التكميلي والضرر المستقبل: -د 

ؤولية المدنية، حيث أجازت المائدة  تقبلي ينسـجم مع القواعد العامة للمسـ أن التعويض عن الضـرر المسـ

( من قانون التامين الفرنســي )للضــحية وبعد  422/8( من القانون الصــندوق التي أصــبحت المادة )ار 9/3)

ض عن الاضــــرار الجســــدية، الحق في التقدم بطلب تعويض آخر عن تفاقم هذه حصــــوله على مبلغ التعوي

الاضـرار، وعلى الصـندوق في هذه الحالة، أن يتقدم بعرض التعويض على الضـحية أو ورثته من خلال مدة 

لا تجاوز ثلاثة أشـهر. وفي جميع الأحوال لا يحق الطلب بالتعويض التكميلي الا إذا كان الضـحية من جريمة  

رهاب أو من النزاع المسـلح الدليل على أن الاضـرار الجسـدية الذي خلفته الجريمة، قد تتفاقم في الفترة بين  الإ

لذا يتفق هذا مع مبدأ التعويض الشــــامل عن جميع الاضــــرار   وقوع الحادث ورفع الطلب الى الصــــندوق(.

 
 

بولافة سررررررامية، يعويا الضررررررحا ا عن الضرررررررر النايجة عن الافعال ال ورياية والارهاب، اطروحة ماجسرررررر ير، كلية الحقوق  ((283
 . 220، ص2017عاينة، الجزائر، والعلوم السياسية، جامعة 

 . 174أحمد علي مجاهد، المصدر الساب ، ص ((284
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تعويض يشـمل عناصـر الضـرر التي  الجسـدية الناشـئة عن تلك الأعمال، والتي لا يمكن تحقيقها إلا إذا كان ال

يمكن لها أن يتحقق بتاريخ لاحق. وبالتالي فإن الشـخص الذي أصـيب بجروح، يتلقى تعويضـا  من الصـندوق 

ــبب هذا  ــرر بسـ ــرار في حالة تفاقم الضـ ــتوجبت علاجه مرة أخرى لتحفيف آثار هذه الاضـ لمدة معينة، اسـ

( السالف ذكرها.  9/3العلاجية وفقا  لنص المادة )الحادث. لذا يحق للضحية طلب التعويض عن المصروفات  

من القانون الصـادر   21الى   18من قانون الصـندوق أحال الى المواد    9/3ويشـار أن المشـرع بنص المادة  

و الخاص بتحسـين ظروف الضـحايا من حوادث المركبات، وتسـهيل إجراءات الحصـول   1985تموز   5في  

 . (286)على التعويض 

 2.2.2.3 كيفية أداء التعويض وحلول الصندوق محل الضحية في مواجهة المسؤول :   

 اولا : كيفية أداء التعويض 

، أخذ المشـــرع بتعويض ســـريع للضـــحية  1986أيلول لســـنة    9(  1020-86اســـتنادا  للقانون رقم )

الضــحايا على  ولغرض الابتعاد عن الوســائل التقليدية للتقاضــي وتعقد الاجراءات في المحاكم، وحتى يعين  

 تجاوز هذه الفترة العصيبة حيث اجتنب عيوب النظام القديم، وسنبين هذه الأحكام على النحو التالي:

 .التعويض الجزئي السريع  -1

طبقا لقانون الصــندوق الضــمان، قرر المشــرع على أن يدفع تعويضــا  موقتا ســريعا  للضــحايا. ويجوز  

ــهر واحد من تاريخ تقديم  للصــندوق أن يدفع التعويض دفعة واحدة أو   أكثر للضــحايا، وهذا كله من خلال ش

الطلب دون المســـاس بالحقوق الكاملة للضـــحايا. ويعد هذا النوع من التعويض الأولي الســـريع متماشـــيا  مع  

 .(287)اعتبارات العدالة والانصاف

 التعويض الكامل  -2

ــحايا، قرر  ــرع تقديم تعويض جزئي ومؤقت للضـ ــول على التعويض  بعد أن قرر المشـ ــا  الحصـ أيضـ

ــرع في ذلك أحد طريقين، أما التعويض   ــريع، واتبع المشــ الكامل باعتباره المرحلة التالية من التعويض الســ

 الاتفاقي أو عن طريق التعويض القضائي.

 

 
 

 . 43أحمد السعيد الزقرد، مصدر ساب ، ص ((286
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 التعويض الاتفاقي:  أ. 

ريعة ومن أجل تقدم تعويض عاجل ومقنع للضـحية، ينص القانو ن على  لغرض التوصـل إلى تسـوية سـ

صرف التعويض لفترة محددة وهي ثلاثة أشهر من تاريخ استلام صندوق الضمان الطلب التعويض مرفقا  به  

الوثائق الدالة على ثبوت الضـرر. في هذه الحالة، يخضـع التعويض للقواعد المنصـوص عليها في المواد من  

ضـمان تعويض ضـحايا  في شـأن صـندوق    1985تموز    5( الصـادر في 677( من القانون رقم )18-21)

. ويقوم الصـندوق بتزويد الضـحية بمبلغ  (288)( من قانون التأمينات 18-221الى    5-221السـيارات والمواد )

وية،  15التعويض، ويكون للضـحية الحق في الاعتراض على هذا المبلغ في غضـون ) ( يوما  من اعلان التسـ

( يوما  المذكورة. وإذا 15شــهر تبدأ من نهاية )  أما في حالة القبول، فإن الصــندوق يلزم بدفع التعويض خلال

فشــل الصــندوق بالوفاء خلال الشــهر المذكور، قرر المشــرع أن للضــحايا الحق في الحصــول على فوائد 

ــاف إلى مبلغ التعويض ويقدر   ــهرين  50تأخيريه يضــ ــاعف بمرور شــ ــهرين ويضــ % من انتهاء مدة الشــ

 .(289)اخرين

  ب. التعويض القضائي:

إذا فشـلت المرحلة الاتفاقية، يحق للضـحية اللجوء إلى القضـاء لغرض حصـول حقه عن طريق رفع الدعوى  

 القضائية. والأمر هنا لا يخلو من أحد فرضين: 

وهي أن تكون الدعوى الجنائية مقامة على المسـؤول عن الضـرر أمام القضـاء الجنائي،    الفرضـية الأولى:  -

، للضــحية أن يلجا  للقضــاء المدني 9/9/1986( من قانون  17/1-9دة )حيث ســمح المشــرع اســتنادا  للما

ويفصــل هذا الأخير في الدعوى دون أن يوقف إجراءاته لحين صــدور حهم نهائي من المحكمة الجنائية. بل 

يجوز للضـحية أن يلجأ الى قاضـي الأمور المسـتعجلة، وهذا يعد خروجا على قاعدة )الجنائي يوقف المدني( 

 . (290)قيق تعويض سريع وفعالمن أجل تح

 
 

 .326. و أحمد عاداللطيف الفقي، مصدر ساب ، ص112أحمد علي مجاهد، المصدر الساب ، ص ((288
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ــية الثانية:  - ــاء الجنائي . وفقا للمادة )  الفرضــ ( من  2270-1في حالة عدم وجود دعوم جنائية أمام القضــ

ــي، والمادة ) فإن للضــحية اختصــام صــندوق الضــمان    5/7/1983( من القانون  28القانون المدني الفرنس

 . (291)سنوات من تاريخ حدوث الضرر 10خلال 

 الاعلانات التي نص عليها القانون الاجتماعي والصحي: -ت

يتم    1990كانون الثاني    23( من قانون التأمين الاجتماعي والصـحي الصـادر في 26اسـتنادا للمادة )

ــلحة، بما في ذلك منح هؤلاء جميع الحقوق والمزايا التي   ضــمان المزيد من الحماية لضــحايا النزاعات المس

الطبي المجاني، وفضــلا   تمنح للضــحايا. ومع ذلك يمنح الضــحايا العســكريين من النزاعات المســلحة العلاض

تفادة من اسـتخدام   عن العضـوية جمعية المحاربين القدماء بما تمنحه من حقوق و مزايا ،وكذلك يحق لهم الاسـ

نظام الوظائف المحفوظة لضـــحايا الحرب والحق في تســـوية معاشـــات التقاعد مثل نظرائهم من المعاقين،  

 . (292)بالمستشفيات والتدخل الجراحي المجاني فضلا  عن المزايا الأخرى مثلا  الإقامة المجانية

 حلول الصندوق محل الضحية في مواجهة المسؤول -ثانيا   

لقد ذكرنا من قبل أن إنشــاء أنظمة تعويض جماعية من أجل ترســيخ مبدأ المســؤولية الاجتماعية عن  

التي تقوم على أسـاس   التعويض، بما في ذلك صـندوق تعويض للضـحايا، لا يعني أن المسـؤولية الفردية تفقد 

ــؤول عنه. والهدف الثاني يقوم على   الخطأ، فالأولى تهدف الى إصــلاح الضــرر حتي وان تعذر معرفة المس

ردع المســؤول عن الضــرر، وهذا الهدف لا يتحقق إلا بحلول صــندوق الضــمان محل الضــحية في الرجوع  

المزدوض الذي يســعى إليه المشــرع، أي  بالتعويض الذي دفعه لمرتكب الفعل الضــار، وبالتالي يتحقق الهدف

 .(293)ضمان تعويض الضحية وردع المسؤول عن الضرر من خلال مبدأ الحلول

كانون الأول    30( من قانون  3المكمل للمادة )  1986أيلول   9( من قانون  9/3وعليه نصـــت المادة )

ؤول، وأي شـخص آخر ، على أن يحل صـندوق الضـمان محل الضـحية في المطالبة بحقوقه تجاه المسـ1987

يكون مسـؤولا  سـواء بصـفة كلية أو جزئية في نطاق المبالغ المدين بها للضـحية. ويكون للصـندوق الحق في 

التـدخـل أمـام المحكمـة الجنـائيـة التي تنظر القضـــــيـة، ويجوز لهـا التـدخـل لأول مرة أمـام محكمـة الاســـــتئنـاف  

 
 

 . 126المصدر الساب  نفسه، ص ((291
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ــبب  ــؤول أو المتســ ــحية أمام الشــــخص المســ ــار. وقد يتدخل بدعوى    للمطالبة بحقوق الضــ في الفعل الضــ

 .(294)أصلية

من خلال ما تقدم، يتضـح أن حلول الصـندوق محل الضـحية هو حلول مشـروع أي بنص القانون. ومع  

ذلك فإن حقوق الضـحية أمام الشـخص المسـؤول وصـندوق الضـمان، ثم حقوق هذا الأخير في رفع الدعوى  

المســـؤول يعنى التداخل بين قواعد المســـؤولية المدنية في نطاقها  الاصـــلية أو التدخل في قضـــية قائمة تجاه  

 . (295)التقليدي الى جانب القواعد الخاصة التي يطبقها صندوق الضمان

بالإضـافة إلى ذلك، ذكرنا سـابقا أنه لا يسـتند مبدأ التعويض من الصـندوق إلى أحكام المسؤولية المدنية، 

عي. وبالتالي فان المبالغ التي يمنحها الصــندوق الضــمان لا تعتبر  بل يســتند إلى اعتبارات التضــامن الاجتما

 تعويضا  حقيقيا ، بل هي المساعدة التي تقدمها الدولة

كتعبير عن واجب التضـامن الاجتماعي وهذا ما تؤكده محكمة النقض الفرنسـية في العديد من أحكامها.  

ــا  حقيقيا ، إلا   ــكل تعويضـ ــتنادا لقواعد التعويض عن جميع  على الرغم أن هذه المبالغ لا تشـ أن تقيمها يتم اسـ

ــم، فضــلا  عن   ــدي كالإصــابة والجرح، أو الضــرر الذي يلحق بأحد أعضــاء الجس عناصــر الضــرر الجس

ارة، بالإضـافة إلى ذلك،  الأضـرار المادية. وكأصـل عام يتم تطبيق قاعدة ما فات من كسـب وما لحق من خسـ

ضــرار المســتقبلية محققة الوقوع. وفي حالة تفاقم الضــرر يحق  يشــمل التعويض عن الاضــرار المحققة والأ

. ويشـمل  (296)للضـحية والصـندوق المطالبة بتعويض تكميلي لجبر الضـرر بالكامل من المسـؤول عن الضـرر

 .(297)التعويض الضحايا الذين أصيبوا بالضرر من خلال الارتداد 

الذي لحقه جراء الاعتداء المسـلح صـندوق الضـمان لطلب التعويض عن الضـرر    أن لجوء الضـحية إلى

لا يؤثر بعد ذلك على حقه في رفع دعوى المسـؤولية في مواجهة جماعة مسـلحة أو الدولة متي ارتكبت خطأ  

 
 

 . 186أحمد سعيد الزقرد، مصدر ساب ، ص ((294
 . 186أحمد علي مجاهد، مصدر ساب ، ص ((295
عفيف محمد أبو كلوب، ال عويا عن الضررر عند يعذر الحصرول عليه من المسراول الضررر دراسرة المقارنة بين القانون  ((296

الفلسرطيني والفرنسري والفقه الاسرلامي، مجلة الجامعة الإسرلامية للدراسرات الاسرلامية، المجلد ال اني والعشررون، العدد ال اني،  
 و ما ععدها.  563، ص2014

شررررريف عحماوي، يعويا عن الاارررررار الجسررررمانية بين الاسرررراس ال قليدي للمسرررراولية المدنية والأسرررراس الحديف،   نقلًا عن ((297
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دية من الصـندوق   في حقه. وعليه، يجوز للضـحية أو ورثته بعد الحصـول على التعويض عن الاضـرار الجسـ

ت المتبقية من الاضـرار المالية البحتة ، وهنا الضـحية الرجوع إلى المسـؤول للحصـول على مبلغ التعويضـا

، حيث إن الصـندوق يعوض فقط (298)بين تعويضـين عن الضـرر الواحد وانما يسـتكمل باقي تعويضـه  يجمعلا

عن الاضـــرار الجســـدية ولا يكون مســـؤولة عن ضـــمان الخســـائر المالية مثل تهدم أو انهيار المنشـــاة اثر 

ــلحة أو إتلاف   ــحية أو ورثته  النزاعات المسـ ــحية أو حرقها وغير ذلك، مما يعطى الحق للضـ منقولات الضـ

اســتكمال تعويضــه عن هذه الاضــرار المالية وفقا لقواعد المســؤولية المدنية وإلا يعد ذلك إثراء على حســاب 

. وفي هـذه الحـالـة يجـب على القـاضـــــي أن يخصـــــم من مبلغ التعويض الـذي قـدره (299)الغير بـدون الســـــبـب 

كتعويض آمل للضـرر، المبالغ المدفوعة من قبل الغير، حتى لا يترتب على الحكم بالتعويض الحصـول على  

 تعويض أعلى من قيمة الضرر.

من خلال ما ســــبق نتوصــــل إلى نتيجة مؤداها تعدد مصــــادر الالتزام بالتعويض، باعتبار أن عبء   

ونظام التضــــامن الاجتماعي )صــــندوق    المســــؤولية لا يقع على المســــؤول وحده، بل يمتد إلى المســــؤول

الضـمان(، أو الدولة أو الهيئة الاجتماعية أو لجنة تعويض الناجمة عن النزاعات المسـلحة الداخلية أو المؤمن  

 كما في قانون التأمين. 

بالإضــافة إلى ذلك أن المصــدر الجمعي للمســؤولية ليس الخطأ وحده، بل مبادئ اخرى كالضــمان أو 

عي. ويترتب على ذلك أيضـا أن المسـؤولية المدنية لم تعد مصـدرا  وحيدا  للالتزام بالضـمان،  التضـامن الاجتما

حيث يوجد الى جانبها المســؤولية الجماعية )الأنظمة الاجتماعية( التي يلتزم بتعويض الضــرر ويترتب على  

ــؤوليتين الفردية والاجتماعية حق أنظمة الاجتماعية الحلول ــترك بين المسـ ــحية في   الوجود المشـ محل الضـ

 مواجهة المسؤول عن الضرر .

 

 

 

 
 

 . 187أحمد علي مجاهد، مصدر ساب ، ص ((298
 . 157أحمد السعيد الزقرد، مصدر ساب ، ص ((299
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 الخاتمة  

 في ختام هذا البحث توصلنا الى مجموعة من النتائج والمقترحات  سندرض اهمها فيما يلي : 

 اولا  : الاستنتاجات  : 

توصــلنا الى ان الجريمة الارهابية هي  كل فعل اجرامي يقوم به فرد او جماعة منظمة لاســتهدف   -1

جماعات او مؤسـسـات رسـمية او غير رسـمية أوقع الاضـرار بالممتلكات العامة والخاصـة  افراد او  

بغية الاخلال بالوضــع الامني أو الاســتقرار والوحدة الوطنية أو أدخال الرعب أو الخوف والفزع  

 بين الناس او أثاره الفوضى وتحقيقا  لغايات إرهابية .

 جراء معنوي  او مادي ضــرر خص الذي يلحقهالشــ ذلك هو الارهابية الجرائم في الضــحية ان   -2

 ارهابه، في الارهابي  اليه يســعى بما له علاقة لا شــخصــا يكون الاهم الغالب  في وهو الارهاب 

 تعويضه. يستوجب  الذي الامر

كمـا تبين لنـا انـه عنـدمـا يثبـت قيـام المســـــؤوليـة على محـدث الضـــــرر، يكون التعويض هو الجزاء  -3

المتحققة، ويأخذ التعويض أشـكالا متعددة يجمعها قاسـم    آثار المسـؤوليةالمترتب بوصـفه أثرا  من  

مشـــــترك وهي الغـايـة المطلوبـة المتمثلـة بجبر الضـــــرر جبرا متكـافئـا من خلال مراعـاة المحكمـة 

للظروف الملابسـة ومبادئ العدالة بحيث يشـمل ما لحق المتضـرر من خسـارة وما فاته من كسـب  

 يض عن الضرر الأدبي.كتعويض مادي، فضلا  عن التعو

تبين لنا ان صــــناديق الضــــمان في اطار التعويض عن الجرائم الارهابية يراد بها : الية قانونية   -4

تتكفـل بـالمـاء التعويضـــــات المنـاســـــبـة من جراء مجموع الأضـــــرار الكبرى كـالكوارث الطبيعيـة  

الحادث   والحروب والإرهاب .. حيث تمنح هذه التعويضــــات للمضــــرور أو ورثته بمجرد وقوع

 المسبب للضرر دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء للمطالبة بالتعويض.

كما تبين لنا ان في اقتصـار التأمين على الأخطار التي تصـيب الاموال تتسـاوي الجرائم الارهابية   -5

مع الحريق او مع الســرقة او مع القوة القاهرة كالزلزال والفيضــانات وعليه يتســع مجال إمكانية  

المؤمن له لأن يعود إلى الطرق الاحتيالية في مســـاهمته في الخطر المؤمن منه كحرق المنزل أو  

ــول على   ــبتها الى الاعتداء الارهابي وأخطاره المؤمن منها من أجل الحصــ المحل التجاري ونســ

ــركات التأمين يفترض ان يكون لديها مجموعة من الخبراء الذين يعلبون دورا   التعويض إلا ان شـ

 ما في مجال الوقوف على مدى مساهمة المؤمن له في إثبات الفعل المؤمن منه.مه
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 ثانيا  :  التوصيات  : 

نقترح عـدم اعتمـاد تعريف معين او محـدد لجرائم الارهـابيـة وذلـك لان اعتمـاد هكـذا تعريف مهمـا بـذل  -1

الاعتماد على  فيه من جهد ســـوف لن يكون مانعا  وجامعا  لكل صـــور واشـــكال الارهاب ، عليه فأن  

وصـــف الافعال التي تشـــكل جرائم ســـيكون افضـــل من التعريف ، حيث يمكن من خلال الوصـــف  

 استيعاب كافة التطورات والمستجدات التي تطرأ على الجريمة الارهابية .

نوصـــي بضـــرورة اعتماد نظام الانفاذ الاســـتباقي للقانون كألية للحد من الجرائم الارهابية ، وهذا   -2

الجـانبيين الـدولي والوطني ، حيـث ســـــيعمـل ذلـك دون شـــــك على الحـد من الجرائم    التفعيـل يشـــــمـل

 الارهابية ومن مخاطرها وما يترتب عليها من اضرار .

ندعوا المشرع العراقي الى ضرورة تبني فكرة الاليات الجماعية ) التامين والضمان ( بشكل صريح   -3

اهمية في تعويض الاضـــرار التي لحق كوســـائل لتعويض ضـــحايا الجرائم الارهابية لما لذلك من  

 بالضحايا من جراء تلك الجرائم .

نأمل من مشـــرعنا التدخل تشـــريعيا لتعديل النصـــوص المتعلقة بشـــكل التعويض ووقت تقديره لكي  -4

يتحقق التواؤم بين مقـدار التعويض والضـــــرر المتغير للمتضـــــررين من جراء العمليـات الارهـابيـة  

،حيـث لابـد أن يـأخـذ بنظر الاعتبـار عنـد تقـدير التعويض قيمـة  2009لســـــنـة   20وتعـديـل قـانون رقم  

النقود وارتفاع الأســعار بصــورة مســتمرة لكي ينســجم مقدار التعويض مع حجم الضــرر ســواء كان  

ذلك من خلال عمل اللجان المشـكلة بموجب هذا القانون في تقدير التعويض مباشـرة اسـتنادا إلى نسـبة  

 ضرر.المت  العجز التي يعاني منها
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 قائمة المصادر والمراجع 

 القران الكريم  

 

 اولا  : الكتب :   

ا -1 انون الـدولي العـ اعـة والنشـــــر، 1ثـامر ابراهيم الجهمـاني، مفهوم الارهـاب في القـ , دار حوران للطبـ

 . 1998 1دمشق،ط

ــية، دار الكتب القانونية، دار  -2 ــياسـ ــي، الارهاب الدولي ومظاهره القانونية والسـ ــن ويسـ عثمان علي حسـ

 . 2011الشتات للنشر والبرمجيات، مصر، 

ــر الثقافة القانونية،  د.همداد مجيد علي   -3 ــبابه وانواعه، منظمة طبع ونشـ المرزاني، الارهاب أركانه واسـ

 .2013الطبعة الثالثة، اربيل، 

ابراهيم نافع، كابوس الارهاب وسقوط الاقنعة، مركز الأهرام للترجمة والنشر، القاهرة، طبعة الاولى،   -4

1994 . 

 . 2006الفكر الجامعي، الاسكندرية،  د. صلاح الدين جمال الدين، ارهاب ركاب الطائرات، دار -5

د. فؤاد عبدالمنعم أحمد، الارهاب وتعويض ضـحاياه بين الشـريعة والقوانين الوضـعية، المكتبة المصـرية   -6

 .2006الاسكندرية، 

وطـارق عبـدالعزيز حمـدي، المســـــؤوليـة الـدوليـة الجنـائيـة والمـدنيـة عن جرائم الارهـاب الـدولي، دار    -7

 . 2008الكتب القانونية، مصر، 

د. محمـد بن عبـدا العميري، موقف الاســـــلام من الارهـاب، الطبعـة الاولى، الاكـاديميون للنشـــــر  -8

 .2014والتوزيع، الاردن، 

د. محمد عزيز شـــكري، الارهاب الدولي، دراســـة تحليلية نافذة، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان،   -9

1991 . 

ــردم للطباعة   -10 ــراع الدولي، الطبعة الاولى، دار سـ ــديق، الارهاب والصـ ــف محمد صـ يوسـ

 .  2013والنشر، سليمانية، اقليم كوردستان العراق، 

 .  2004محمد شريف أحمد، تجديد الموقف الاسلامي في الفقه والفكر السياسي، دار الفكر دمشق،  -11

الطلاع لمنظمة تقويم ســبل المواجهة، دار د. أحمد ابراهيم مصــطفى ســليمان، الارهاب والجريمة ا -12

 .2006القاهرة، 
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د. جلال محمـد الخطيـب، جرائم الارهـاب الـدولي، مجلـة روشـــــنبيري كوردســـــتـان، مركز الثقـافي   -13

 .  2002، تموز 9الشعبي الكوردستاني، العدد 

  . 1992د. محمد عزيز شكري، الارهاب الدولي، دار العلم الملايين، لبنان ، طبعة الاولى،  -14

د. أودنيس العكرة، الارهاب السـياسـي، بحث في أصـول الظاهرة وابعادها الانسـانية سـلسـلة السـياسـية   -15

 .1993والمجتمع، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، طبعة الثانية، 

 . 1997د. ابراهيم العناني، النظام الامني  بدون دار ومكان نشر ،  -16

ــانين عطا ا،   -17 ــكندرية،  د. أمام حس الارهاب البنيان القانوني للجريمة، دار المطبوعات الجامعة الاس

 .2002الطبعة الاولى، 

د. عبـدالتواب معوض الشـــــور بجي، تعريف الجريمـة الارهـابيـة الاهميـة والاشـــــكـاليـة بين عموميـة   -18

 . 2001الخطر وخصوصية القصد، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الاولى، 

  العربية، النهضــــة دار ، الجنائية الاجراءات  في الانســــان وق حق عوض، لدينا مح محمد  .د  -19

 . 1989القاهرة،

 هـ.1408، 6مصطفى العوجي، الضحية، المجلة العربية للدراسات الامنية والتدريب، العدد  -20

 

جهز العـدليـة في حمـايـة حقوق ضـــــحـايـا الجريمـة دراســـــة مقـارنـة )مـا بين  أعبـدالكريم الردايـده، دور   -21

 . 2012ين الوضعية والشرعية الاسلامية(، دار الحامد، عمان، القوان

 

ــرية   -22 ــعيد، حقوق المجني عليه في الدعوى العمومية، أعمال المؤتمر الثالث للجمعية المصـ هادي السـ

)حقوق المجني عليـه في الإجراءات الجنـائيـة(دار النهضـــــة العربيـة ،   14/3/1989-12للقـانون الجنـائي في  

 .1990القاهرة، 

الضـحية بين نظرية علم الاجتماع والنظرية العامة للتجريم، مجلة البحوث    مفهوم  اهيم ناجي بدر،إبر -23

 .26، العدد 12الأمنية، الرياض، كلية الملك فهد الأمنية، مجلد 

د. احمد عبد اللطيف الفقي، الحماية الجنائية لحقوق ضـحايا الجريمة، دار النهضـة العربية، القاهرة،     -24

2001 . 

ال)حقوق   -25 ة بحـث ضـــــمن أعمـ دعوى العموميـ ه في الـ دين عوض ،حقوق المجني عليـ د محي الـ محمـ

(، دار 1989المجني عليـه في الإجراءات الجنـائيـة( المؤتمر الثـالـث للجمعيـة المصـــــريـة للقـانون الجنـائي)

 1990النهضة العربية، 
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 الجنائية، الإجراءات  في عليه المجني الجنائي، حقوق للقانون المصـــرية للجمعية الثالث  المؤتمر   -26

 .1990 العربية، القاهرة، النهضة دار

 . 2003د. نبيلة أرسلان، نظرية العامة للتزامات مصادر الالتزام ،جامعة طنطا ؛  -27

د. ايمن إبراهيم العشــماوي، تطوير مفهوم الخطأ كأســاس المســئولية المدنية، دار النهضــة العربية   -28

 .۱۹۹۸القاهرة، 

د. خليل أحمد حسـن قدادة، الوجيز في شـرح القانون المدني الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية،   -29

 . 4، ض ۲۰۰۷الجزائر، 

صـــــادر الالتزام، ، ديوان المطبوعـات الجـامعيـة،  د. علي ســـــليمـان طـة، النظريـة العـامـة للالتزام م -30

 .۲۰۰۳الجزائر، 

  .۲۰۱۰الحسين بن الشيخ ملوية، بحوث في القانون، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر،  -31

 .1944مصطفى المرعي، المسؤولية المدنية في قانون المصري، مطبعة عبدا روحية، القاهرة، -33

 .۱۹۹۹د. عبد المنعم فرض   مصادر الالتزام، دار النهضة العربية، القاهرة،  -34

 . 1994د. أحمد حشمت ابو ستيت، نظرية الالتزام في القانون المدني، مطبعة مصر، القاهرة،  -35

رائد کاظم محمد الحداد، التعويض في المسـؤولية التقصـيرية"، بحث منشـور في مجلة الكوفة للعلوم   -36

 . ۲۰۱۰سياسية، المجلد الأول، العدد الثامن، العراق، القانونية وال

 . ۱۹۹۷د. عبد الحميد عثمان محمد، المقيد في المصادر الالتزام، دار النهضة العربية، القاهرة،  -37

ــق،  -38 ــدرا للالتزام، مطبعة الاتحاد، دمشـ ــروع باعتباره مصـ د. محمود جلال حمزة، العمل غير المشـ

۱۹۸۰ . 

ــيد مأمون، علا -39 ــور في مجلة القانون  د. عبد الرشــ ــؤولية المدنية، بحث منشــ ــببية في المســ قة الســ

 .۱۹۷۹والاقتصاد، القاهرة، 

 .۲۰۱۰د. نبيل سعد، مصادر الالتزام، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  -40

 .۲۰۰۳د. رمضان أبو السعود، مصادر الالتزام، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،    -41

عويضــات المدنية نظرية التعويض المدني، المكتب الدولي للموســوعة  عبد الحكم فودة، موســوعة الت -42

 .  2006القانونية، الإسكندرية، 

جلال الـدين عبـد الرحمن بن أبي بكر الســـــيوطي، الأشـــــبـاه والنظـائر ، دار الكتـب العلميـة بيروت،   -43

۱۹۹۰. 
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ة تطبيقية في الفقه الاسـلامي والقانون،   -44 د، التعويض عن الضـرر الاولى، دراسـ امة السـ ميع اسـ عبدالسـ

 .  2007دار الجامعة الجديدة، 

 .1983، يت زي، دار الرسالة ، الكومختار الصحاح تأليف محمد ابي بكر عبدالقادر الرا -45

ــاء ديوان مظالم،   -46 ــرر المعنوي في قضــ ــي أحمد بن حنيف ا الغامدي، التعويض عن الضــ القاضــ

ــعود حول الاتجاهات الحديثة في ديوان   ــاركة في فعاليات حلقة النقاش المقامة برعاية جامعة الملك سـ مشـ

 ه.1431المظالم في قضاء التعويض، الاول من الحجة عام  

علي حيدر، دون الحكام شــرح مجلة الاحكام العدلية، منشــورات مكنية النهضــة، بيروت، بغداد؛   -47

 توزيع العلم للملايين، بلا سنة طبع . 

د. ســـعدون العامري، تعويض الضـــرر في المســـؤولية التقصـــيرية، منشـــورات مركز البحوث   -48

 . 1980القانونية، وزارة العدل ، بغداد، 

 . 1991، مصادر الالتزام سنة 1د. منذر الفضل، النظرية العامة الالتزامات، ط -49

 . ۱۹۸۰الأهلية، بغداد،    د. عبد المجيد الحكيم، أحكام الالتزام / آثار الالتزام، شركة الطبع والنشر -50

 . 1970د. غني حسون طه، الوجيز في النظرية العامة للالتزام، بغداد،    -51

ــي، الخطار الضـــرر، ط -52 ــئة عن الفعل الشـــخصـ ــؤولية الناشـ ، بيروت،  1د. عاطف النقب، المسـ

1983. 

 1970، دار الفكر العربي، 2حسن، عكوش، المسؤولية العقدية في القانون المدني الجديد، ط -53

ــة مقارنة، كلية  عز   -54 ــؤولية التقصــيرية، دراس يز كاظم حبر، الضــرر المرتد وتعويضــه في المس

 . 1991القانون، جامعة بغداد، 

ــؤولية المدنية، دار الحداثة للطباعة   -55 ــرر المعنوي في المسـ ــعيد مقدم ، التعويض عن الضـ د. السـ

 . 2007والنشر، الجزائر

ام الدين الاهواني، النظرية العامة للالت -56 زام، مصـادر الالتزام، المصـادر غير الادارية، دار د. حسـ

 1995النهضة العربية، القاهرة 

 . 1996د. محمد سعد خليفة، الحق في الحياة وسلامة الجسد، دار النهضة العربية، القاهرة،   -57

ــؤولية، بغداد كلية   -58 د. عماد محمد ثابت الملاحويش، التعويض عن العمل غير المشــروع في المس

 .1980ياسة، دار الكتب والوثائق العراقية ، بغداد ،القانون والس

ــة تحليلية تفصــيلية   -59 ــؤولية المدنية، دراس ــوقي ابو الليل، تعويض الضــرر في المس د. ابراهيم دس

 . 1995مطبوعات جامعة كويت  1للتقدير التعويض ط
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ــة   -60 ــة تحليلية مقارنة دار النهضـ ــرر المتغير، دراسـ ــين عبدالعال، تعويض عن الضـ د. حمد حسـ

 . 2008العربية ، 

 .   1997د. جلال علي العدوي، اصول الالتزام مصادر التزامات .منشاة المعارف الاسكندرية   -61

ــة مقارنة، دار  -62 ــؤولية التقصــيرية، دراس د. عزيز كاظم جير، الضــرر المرتد وتعويض في المس

 .  1998العلم و الثقافة النشر و التوزيع، 

، دار 1نية التقصــــيرية عن الاضــــرار البيئيه، طعيســــى مصــــطفى حمادين، المســــؤولية المد  -63

 .  2011اليازوري، عمان، الاردن،

،مطبعة    3د. محمود جمال الدين زكي ، الوجيز في النظرية العام للالتزام في المدني مصـري ط  -64

 .1978جامعة القاهرة 

د. عبد الحكم فودة، التعويض المدني، المســـؤولية المدنية التعاقدية والتقصـــيرية في ضـــوء الفقه   -65

 . 1999وأحكام محكمة النقض، بدون مكان طبع، 

د. توفيق حســن فرض والأســتاذ. عصــام توفيق فرض، قواعد الإثبات في المواد المدنية والتجارية،   -66

 .   2003منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 

ــيرية،ض -67 ــؤولية التقصــ ــؤولية المدنية، المســ ، 1الحديث، ط ،المكتب الجامعي  3أنور طلبة، المســ

 .  2006الازراطية، الإسكندرية، 

ة مقارنة   -68 ؤولية المدنية الناجمة عن عمليات نقل الدم .دراسـ ي، المسـ ن الاتروشـ د. محمد جلال حسـ

 . 2007,دار الحامد للنشر والتوزيع .عمان ,

يد عبدالفتاح فايد، التعويض التلقائي للأضــرار بواســطة التأمين وصــناديق الضــمان،  فا  د د. عاب -69

 .  2014دراسة مقارنة في القانون المصري والقانون الفرنسي، دار الجامعة الجديد، الاسكندرية،  

محمد نصرالدين منصور، ضمان تعويض المتضررين بين قواعد المسؤولية الفردية و اعتبارات   -70

 .2001تماعي، الطبعة الاولى، دار النهضة العربية، القاهرة، التضامن الاج

 . 2005محمد حسين منصور، أحكام قانون التأمين، منشأة المعارف الاسكندرية،  -71

هيثم حـامـد ، المنتقي في شـــــرح عقـد التـأمين، إثراء للنشـــــر والتوزيع، الطبعـة الاولى، الاردن،   -72

2010 . 

ين دراسـة مقارنة بين القانون المصـري والفرنسـي، الطبعة  حمد حسـام لطفي ، الاحكام العامة التأم -73

 . 1990الثانية، القاهرة، دار النهضة العربية، 
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حمـد عبـدالواحـد الجميلي، ضـــــحـايـا الارهـاب بين الانظمـة المســـــؤوليـة والانظمـة التعويض، دار  -74

 .  2002النهضة العربية، 

 .  1990محمد حسين منصور، مبادئ قانون التأمين، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية،  -75

 . 1984محمد شرعان، الخطر في عقد التأمين، منشاة المعارف، الاسكندرية،  -76

د. خميس خضــر، العقود المدنية الكبيرة، البيع والتأمين والايجار، دار النهضــة العربية القاهرة،   -77

1979 . 

 . 2003ل رسلان، التأمين من اخطار التلوث، دار النهضة العربية، القاهرة، نبيلة إسماعي -78

د. أحمد شـرف الدين، انتقال الحق من التعويض عن الضـرر الجسـدي، مطبعة الحضـارة العربية،   -79

 .1982الكويت، 

 .  1987محمد شكري سرور، التأمين ضد الأخطار التكنولوجية، دار الفكرة العربي، القاهرة،  -80

  2007هيدة، المسـؤولية المدنية للمنتج، دراسـة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الاسـكندرية،  قادة شـ -81

. 

ــحايا الارهاب  -82 ــؤولية الدولة عن تعويض ضـ ــة    -أحمد علي مجاهد، مسـ رؤية ا منية، دار النهضـ

 .  2012العربية، القاهرة، 

جرائم الإرهابية    أحمد عبداللطيف الفقي، الدولة وحقوق ضــــحايا الجريمة، تطبيق على ضــــحايا -83

 .  2003وجرائم الإيدز بسبب نقل الدم الملوث، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، 

 

 ثانيا : المعاجم اللغوية  : 

 ابن منظور ،لسان العرب ،دار صادر ، بيروت، بدون سنة طبع. -1

 

 ثالثا  : الرسائل والاطاريح : 

تعويض ضحايا الارهاب )دراسة تحليلية مقارنة(،  محمد خورشيد توفيق، مسؤولية الاجارة عن   -1

 . 2008رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون والسياسة، جامعة صلاح الدين، اربيل، 

بولافة سامية، تعويض الضحايا عن الضرر الناتجة عن الافعال التخريبية والارهاب، اطروحة   -2

 .   2017الجزائر،  ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة،

بونصر الامين وشاكر الأمين، تحولات نظام المسؤولية التقصيرية، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق   -3

 .   2006والعلوم السياسية، جامعة بجاية، الجزائر، 
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معتز حسين جابر، المصلحة المحيرة في تجريم الجرائم الإرهابية، رسالة ماجستير مقدمة إلى   -4

 . ۲۰۱۰جامعة المستنصرية، العراق،  مجلس كلية القانون ال

موسى ديش ، النظام القانوني لتعويض ضحايا الجرام الارهابية، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه،   -5

 . 2016فلمسان، كلية الحقوق،  -مقدمة الى جامعة ابي بكر بلقايد 

اجستير  بشتيوان صادق عبدا، الارهاب بين القانون الدولي وتشريع أقليم كوردستان، رسالة م -6

 .  2005مقدمة الى كلية القانون، جامعة صلاح الدين، أربيل،

 رسالة  الجامعة، طلاب  منظور من الاجرامي للفعل الحصول  في  الضحية دور  بداي، عاشق  هادي -7

الامنية،    للعلوم العربية نايف  جامعة الاجتماعية، العلوم قسم العليا، الدراسات  كلية ماجستير،

2001   . 

مفيدة، حقوق المجنى عليه في الدعوى العمومية، رسالة ماجستير، جامعة الاخوة منتوري  قراني   -8

 . 2009قسنطينة، الجزائر،

محمد خورشيد توفيق، مسؤولية الادارة عن تعويض ضحايا جرائم الارهاب ) دراسة تحليلية   -9

 . 2008المقارنة، رسالة ماجستير، جامعة صلاح الدين، اربيل، 

يض عن الاضرار الجسمانية بين الاساس التقليدي للمسؤولية المدنية  عن شريف بحماوي، تعو -10

 .    2008- 2007جامعة بلقايد، الجزائر، –والأساس الحديث، رسالة ماجستير، كلية الحقوق  

الة دكتوراه، كلية الحقوق،   -11 وقي، تقرير تعويض بين الخطأ والضـرر، رسـ محمد إبراهيم الدسـ

 . 1972جامعة الاسكندرية، 

حمد السيد الدسوقي، التعويض عن الأضرار الأدبية المتعلقة بحياة الإنسان وسلامته، دراسة  -12

كلية الحقوق ، جامعة    مقارنة بين الفقه الإســـلامي والقانون المقارن، رســـالة دكتوراه مقدمة إلى

 .2006المنصورة، 

محمد نصر رفاعي، الضرر كأساس للمسؤولية المدنية في المجتمع المعاصر، رسالة   -13

 .   1978دكتوراه، جامعة القاهرة،  

د.  حســن حنتوش، الضــرر المتغير وتعويضــه في المســؤولية التقصــيرية، الضــرر المتغير   -14

اطروحة دكتوراه ، جامعة بغداد كلية قانون    وتعويضــه في مســؤولية تقصــيرية .دراســة مقارنة

2004. 
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نصــير صــبار  لفته، التعويض العيني )دراســة مقارنة(، رســالة ماجســتير مقدمة الى جامعة   -15

 .2001النهرين كلية القانون ، بغداد، 

د. حســيب إبراهيم الخليلي، مســئولية الممتع المدنية والجنائية، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى  -16

 .۱۹۹۷ق جامعة القاهرة ، كلية الحقو

د. حســــن الخطيب، نطاق المســــؤولية المدنية التقصــــيرية ومســــؤولية التعاقدية في قانون   -17

 .1955الفرنسي وقانون العراقي مقارن؛ اطروحة دكتورة ؛كلية الحقوق  جامعة باريس؛ سنة 

ير، كلية  اسـماء جبر علوان، المسـؤولية المدنية لطبيب الاسـنان، دراسـة مقارنة، رسـالة ماجسـت -18

 . 2001الحقوق، جامعة النهرين، بغداد، 

أحمد محمود ســعد، اســتقرار المســؤولية المدنية الناجمة عن تلوث البيئية، رســالة دكتوراه،  -19

 .  1994كلية الحقوق، الجامعة القاهرة، 

 

 ثالثا  : البحوث والدوريات : 

ضحايا الجريمة في مرحلة التحقيق  محمد علي سالم جاسم ومحمد عبدالمحسن سعدون، حماية حقوق  -1

    . 2015، العدد الرابع، السنة السابعة،  7الابتدائي، مجلة المحقق الحي للعلوم القانونية والسياسية، مجلد 

عفيف محمد أبو كلوب، التعويض عن الضرر عند تعذر الحصول عليه من المسؤول الضرر دراسة   -2

والف  والفرنسي  الفلسطيني  القانون  بين  للدراسات المقارنة  الإسلامية  الجامعة  مجلة  الاسلامي،  قه 

 .   2014الاسلامية، المجلد الثاني والعشرون، العدد الثاني، 

هزار جمال ياسين و د. عبدالكريم صالح عبدالكريم، دور الاليات القانونية المعاصرة في تعويض   -3

، بحث منشور في  2020ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية، بحث مستل من اطروحة دكتوراه، 

 .1لعدد  9مجلة الاكاديمية لجامعة نوروز، المجلد 

ؤولية التقصـيرية، بحث منشـور في  -4 عوني الفخري، وجوب تعويض المضـرور واثره في تطور المسـ

مجلة دراســـات قانونية، مجلة فصـــلية تصـــدر عن بيت الحكمة، بغداد، العدد الرابع، الســـنة الثانية،  

 . 2000كانون الاول، 

ــرار د.   -5 ــاء الكويتي في مجال تعويض الأضـ ــام الدين كامل الاهواني، الاتجاهات الحديثة للقضـ حسـ

الناشـئة عن العمل غير المشـروع بحث منشـور في مجلة الحقوق والشـريعة، تصـدرها كلية الحقوق 

 .1978الأول، السنة الثانية،   والشريعة، جامـعة الكويت، العدد 
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الحديثي ، فكرة التأمين عن أضــرار العمليات الارهابية ، د. أحمد ســمير الصــوفي و هالة صــلاح   -6

بحث مقدم في وقائع المؤتمر الدولي الثالث لكلية القانون والسـياسـة في جامعة نوروز، المنعقد خلال 

 . 2008نيسان  5-4المدة 

  2010د. اشـرف جابر سـيد، التعويض عن تفويت فرصـة الشـفاء او الحياة، اصـدارات جامعه حلوان، -7

. 

 .  2010،المركز القومي لإصدارات القانونية ،مصر،  يف الطباخ، قضايا التعويض وشر -8

رائد محمد عادل، الأسـاس القانوني للمسـؤولية الإدارية دون خطأ دراسـة مقارنة"، بحث منشـور في  -9

 . 2016(، العدد الأول،43مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون، المجلد )

سـؤولية الإدارة الموضـوعية، بحث منشـور في مجلة الإدارة العامة، بو زيد الدين الجيلالي، أسـاس م -10

 .2004(، ربيع الأخر، 34العدد الثاني، المجلد )

 

 رابعا   : القوانين : 

 .  1969لسنة  111قانون العقوبات العراق رقم   -1

 . 2005لسنة  13قانون مكافحة الارهاب العراقي المرقم    -2

 .  2006لسنة   3قانون مكافحة الارهاب في الاقليم الرقم   -3

 .  1937عليه لعام   المعاقبة و الارهاب  اتفاقية منع    -4

 . 1980الدولي لعام   لارهاب  القانونية  الرقابة  اتفاقية  مشروع    -5

   . 1998لعام الارهاب  لمكافحة  العربية الاتفاقية  -6

الخاص بإنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي    2018لسنة 16قانون رقم  -7

 العمليات الحربية والارهابية الأمنية وأسرهم.  

 . ۲۰۰۹لسنة  ( ۲۰قانون تعويض المتضررين العراقي رقم )   -8

  2رقم   رهابية تعويض المتضررين في العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الا قانون   -9

 المعدل.  2009لسنة 

  

 خامسا  : قرارات المحاكم : 

 (. 12/12/1973في  1972/جينايات/2478قرار محكمة التمييز ) -1

 (. 25/4/1988في  1988/جينايات/1444قرار محكمة التمييز ) -2
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 .24/5/2010في2009العامة/الهيئة 567العدد  7قرار محكمة التميز الاتحادية  المرقم  -3

ــنة   1951،  2086قرار محكمة التمييز   -4 ــاء، نقابة المحامين العراقيين، لسـ ــور في مجلة القضـ منشـ

1957 . 

 

  سادسا   : المصادر الاجنبية : 

1- Grand word law ((political terrorism : theory  ،tactics and counter 

measures)) Cambridge university press Cambridge  ،New York،1982 . 

 2-M. Tom, Les Assurances terredtres, Picard et Besson, 

 cinquiement edition,1980 
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